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  أ اا ات اة
رم دا  درا 

 دكتــــــورال

  م حا    
 ا رس ا-قا    

زا   
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 أحكام المرابحة بالمؤشرات المتغیرة

  دراسة فقهیة اقتصادیة مقارنة
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  . جمهوریة مصر العربیة، جامعة الزقازیق، الشرقیة،قسم الشریعة الإسلامیة، كلیة الحقوق

  aliabdelfatah1986@gmail.com:البرید الإلكتروني

ا :  
ابطها الشرعية دور هام في حياة الناس الاقتصادية، وقد طور عقد المرابحة ليصبح صيغة   إن للمرابحة بضو 

تمويل مصرفية ذات طابع خاص، والبحث يحـاول إيجـاد صـيغة شرعيـة تلبـي الحاجـة لـدى المؤسـسات 

حين المالية في أهم عناصر المعاملة لديهم وهو الربح، حيث يناقش إمكانية مراعاة مشكلة تقلبات الأسعار، 

احتساب الربح في التمويلات طويلة الأجل، بأن يربط الربح فيهـا بمـؤشر منـضبط يتغـير الـربح فيـه بتغـيره؛ 

فيتحقق بذلك الرضا لكل من المؤسسة وعملائها، من جهة عدم حصول الشعور بالغبن لأي منهما عند تقلب 

 .لية لدى البنوك الإسلاميةالأسعار، أو حصول ظروف طارئة، خاصة وأن المرابحة من أهم العقود الما

  وقد تناول البحث المسألة على ضوء منهج علمي موثـق، ركـز فيـه عـلى المـراد مـع العمـق في التأصـيل،  

ووضوح الهدف في التدليل، ولا يمنع ذلك أن نتفق أو نختلف في النتيجة، خاصة وأن العلماء المعاصرين قد 

ورغم سياق . المناسب لهذه المعاملة، مستدلين لمدعاهمقاموا بجهد كبير في الوصول إلى الحكم الشرعي 

هو تأييد مذهب المانعين وترجيحه لقوة أدلته، : الأدلة، وكثرة الاعتراضات الواردة عليها، كان رأي الباحث

 . ووجاهتها، وضعف أدلة المخالفين

ن في المـضاربة،   ومادامت هذه الصورة محرمة فلابد مـن البحـث عـن البـدائل الـشرعية لهـا، وذلـك يكـو 

ًوالسلم، والتأمين التعاوني، وبيع الأجل، وغير ذلك؛ فكل منهم يعد بديلا شرعيا معتبرا ً ُ ًَّ. 

ت االمرابحة، الربح، الفائدة، المؤشرات، المتغيرة:ا  . 
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Abstract: 

   Murabaha, with its legal controls, has an important role in people’s 
economic life. The Murabaha contract has been developed to become a bank 
financing formula of a special nature. The research is trying to find a legal 
formula that meets the needs of financial institutions in the most important 
elements of their transaction, which is profit. It discusses the possibility of 
taking into account the problem of price fluctuations when calculating the 
profit in financing. It is long-term by linking the profit in it to a controlled 
indicator in which the profit changes with its change, thus achieving 
satisfaction for both the institution and its customers in terms of not feeling 
unfair to either of them when prices fluctuate or special emergency conditions 
occur, and that Murabaha is one of the most important contracts with Islamic 
banks 
  The research dealt with the issue in the light of a documented scientific 
approach, in which it focused on the meaning, with deep rootedness and 
clarity of purpose in the evidence. The objections to it were the opinion of the 
researcher to support the doctrine of the objectors and to give preference to 
the strength and relevance of his evidence and the weakness of the evidence 
of the opponents. 
As long as this image is forbidden, it is necessary to search for legal 
alternatives to it, and this is in the form of speculation, peace, term sale, 
cooperative insurance, and so on. 
Keywords: Murabaha, Profit, Interest, Indicators, Variable. 
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  مالرحي الرحمن ا بسم

:  
المخصوص في الأنبياء مد سيدنا مح أشرف المرسلين، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على   

 ومن اتبـع ،صلى االله عليه وعلى آله وصحبه  والمؤيد بالحكمةبميزة الفضل والتقديم، المحفوف بالعصمة،

   .... هداه وسار علي نهجه إلى يوم الدين

 أ: 

ما تشهده الأسـواق الماليـة في العقـود الأخـيرة، مـن كثـرة البنـوك :  على هذه الأمة-  -  فإن من نعم االله  

ت الإسلامية على الكـسب الطيـب، والـربح الإسلامية وانتشارها، وهذا بلا شك يدل على حرص المجتمعا

 .الحلال

  ولا تزال مسيرة البنوك الإسلامية تواجه الكثير من العقبات التي تعترض طريقها في ظـل منافـسة حـادة مـع  

طريقـة احتـساب الـربح في عقـود : البنوك التقليدية، ولعل من أبرز المـشكلات التـي تواجههـا تلـك البنـوك

تقديم تمويل طويل الأجل بهامش ربـح : ذ أصبح من المتعذر على البنك الإسلاميالتمويل طويلة الأجل؛ إ

ثابت، في ظل ما تعانيه المجتمعات اليوم من تضخم وتقلب في معدلات الـربح بـين الفينـة والأخـرى؛ فـلا 

يضطره البنك يقبل بالمجازفة باحتساب ربح ثابت طيلة فترة السداد، خشية من ارتفاع الأسعار فيما بعد، مما 

ًإلى أن يتمول لاحقا بربح أعلى من الربح الذي يحققه من تمويله السابق فيكون خاسرا، ولا العميـل يـرضى  ً

وفي المقابـل يتـضح أن البنـوك . ًبأن يحتسب البنك عليه ربحا أعـلى مـن الـسائد في الـسوق وقـت التمويـل

زة تنافسية جعلـت الكثـير مـن الـشركات التقليدية تربط فوائدها بمؤشر الفائدة في السوق، مما أوجد لها مي

تعدل عن التمويل الإسلامي إلى التمويل الربوي، لـشعورها بـالغبن في حـال انخفـاض معـدلات الـربح في 

 . السوق، في الوقت الذي تطالب فيه بربح أعلى

بح في   وفي هذا البحث دراسة موجزة لهذه القضية حاولت فيها أن أجلي النظر في مدى جواز أن يربط الـر 

 .عقود المرابحات بمؤشر منضبط يرتضيه الطرفان، ويدفع عنهما الشعور بالغبن

  :أب ار اع
 . في خدمة الشريعة الغراء-  -ابتغائي الأجر والثواب من االله  -١

 .ُأنه يناقش مشكلة تعد من أكبر المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية -٢
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سلامية، وأن كل ما يستجد في حياة الناس إنما يدخل تحت نصوصها رغبتي في بيان شمولية الشريعة الإ -٣

 .العامة، وقواعدها الشاملة مهما توالت العصور والأزمنة

جمع آراء الفقهاء والعلماء المعاصرين في بيان حكم هذه المسألة، والوصول إلى حكم شرعي فيما لا  -٤

 .أبحاث فيه

  .لدراسة المتعمقة المقارنةالفائدة التي تعود علي الباحث من خلال هذه ا -٥

ت اراا:  
  بعد البحث والاستقصاء عن هذه القضية وجدت أن الكاتبين فيها لم يتطرقوا إلى الكثير من أحكامها، ولم  

يتعرضوا للآراء المخالفة لمذهبهم، والاعتراضات الواردة على أدلتهم؛ لذا وجدت من الضروري البحث في 

فيها وإظهارها بالصورة المناسبة للمتعاملين بها وغيرهم، وهذه بعض مـن الأبحـاث هذه الأحكام والتوسع 

 :التي كتبت فيها وغيرها

الربح في الفقه الإسلامي، ضوابطه وتحديده في المؤسسات المالية المعاصرة دراسة مقارنة للدكتوره  - ١

  .م٢٠٠٠ لبنان - بيروت -دار النفائس : شمسية إسماعيل، نشر

الربح في البنك الإسلامي للدكتوره كوثر الأبجي من مطبوعات المعهد العـالمي للفكـر قياس وتوزيع  - ٢

 .الإسلامي

معايير احتساب الأربـاح في البنـوك الإسـلامية للـدكتور سـامي حـسن حمـود بحـث منـشور في مجلـة  - ٣

 .الثاني:  المملكة العربية السعودية، المجلد الثالث، العدد-دراسات اقتصادية إسلامية، جدة 

 :  وبعد الاطلاع على المسائل المعاصرة وقفت على بحثين لهما صلة بموضوع هذا البحث هما 

َالسلم بسعر السوق يوم التسليم، بحث للأستاذ الدكتور سامي إبراهيم السويلم مقدم للندوة العلمية التي  - ١ َّ

 .عقدها مصرف الراجحي حول هذا الموضوع

كير، وهو بحث تكميلي مقدم لقسم الفقه المقـارن بالمعهـد أحكام الأجرة المتغيرة، للباحث هشام الذ - ٢

   .العالي للقضاء بالرياض
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ا  )١(:  

 ستجدة، الم خاصةحكام الفقهيةالأ هو المنهج الأكثر ملائمة في دراسة ):الوصفي(الاستقرائي عد المنهج يُ  

 المـنهج  عـلى-ن شـاء االله تعـالي إ -، لذا سـأعتمد في هـذا البحـث المرابحة بالمؤشرات المتغيرة :ومنها

ــة في المــنهج الاســتنباطي؛ ، )٣( المقــارن )٢(التحلــيلي ــة المتعلقــة كــأداة بحثي حيــث أنظــر في الفــروع الفقهي

    . مع ذكر الأدلة والمناقشة والترجيح، مقارنة بين المذاهبإلى وأقارن ما يحتاج منها ،بالموضوع

ت ا:  
 : في تجاوزها، وكان من أبرزها-  -عنت باالله   واجهتني عدة صعوبات است 

 .تضارب الآراء حول مشروعية المرابحة بالمؤشرات المتغيرة، وذلك بسبب تعارض الأدلة - ١

مخالفة رأي الجمهور في حكم فوائد البنوك، مما أدى إلى وقوع البعض مـن النـاس في حـيرة مـن أمـر  - ٢

 .المرابحة بالمؤشرات المتغيرة

ُ، وعدم اقتصاره على بـاب واحـد مـن أبـواب الفقـه حيـث ضرب في كـل بـاب تنوع موضوعات البحث - ٣

 . بسهم

ا :  
 .  تتكون خطة هذا البحث من مقدمة، وفصلين، وخاتمة 

  .   اا ات اة: ا اول
 :وفيه مبحثان

 .رابحة في الفقه الإسلاميالم ماهية :ا اول

ما لمرابحة بالمؤشرات المتغيرة ا:ا. 

                                                        
عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن . د. "هو الطريق المتبع لدراسـة موضـوع معـين، لتحقيـق هـدف معـين": ً منهج البحث اصطلاحا) ١(

 - مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة، الريـاض: ، نـشر)ره ومادته ومناهجه وكتابتـه وطباعتـه ومناقـشتهحقيقته ومصاد(الربيعة، البحث العلمي 

 ـ١٤٢٠الثانية، : المملكة العربية السعودية، الطبعة   ).١/١٧٤(م، ٢٠٠٠ - ه

 كلهـا في التفـسير والنقـد والاسـتنباط، وقـد تجتمـع هـذه العمليـات: يقوم هذا المـنهج عـلى عمليـات ثـلاث":  المنهج التحليلي) ٢(

فريـد الأنـصاري، أبجـديات البحـث في العلـوم . د. "ُسياق بحـث معـين، أو قـد يكتفـى ببعـضها عنهـا، وذلـك بحـسب طبيعـة البحـث

  ).  ٩٦: ص(م، ١٩٩٧ الدار البيضاء، - الشرعية، منشورات الفرقان، مطبعة النجاح الجديدة 

. "رتين أو أكثر، ويتم ذلـك بمعرفـة أوجـه الـشبه، وأوجـه الاخـتلافيقوم هذا المنهج على المقايسة بين ظاه":  المنهج المقارن) ٣(

  ).٧٢: ص(م، ٢٠٠٢الأولى، :  الإسكندرية، الطبعة- منشأة المعارف : قباري إسماعيل، مناهج البحث في علم الاجتماع، نشر. د
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ما ة: اات ا ا ا اا.  
 :وفيه أربعة مباحث

 . المضاربة بديل شرعي للمرابحة بالمؤشرات المتغيرة:ا اول

ما السلم بديل شرعي للمرابحة بالمؤشرات المتغيرة:ا َّ. 

ا اوني بديل شرعي للمرابحة بالمؤشرات المتغيرة التأمين التع:ا. 

اا البيع بالأجل بديل شرعي للمرابحة بالمؤشرات المتغيرة:ا . 

ا :   ل االتـي توصـل إليهـا الباحـث ويليهـا الفهـارس والتوصـيات وفيها أبـرز النتـائج ، م

 . العلميةلأبحاثالمتعارف عليها في ا
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  :ا اول
ةات ا اا   

:  
المرابحة من المعاملات الجائزة التي أقرها الإسلام، وقد شهد العالم في هذا العصر نقلة نوعية في عالم    

البنوك؛ فبعد أن كانت البنوك التجارية التي تقوم على أساس الفائـدة الربويـة هـي المـسيطرة عـلى الاقتـصاد 

َوأ�� ٱ� ٱ��� و��م  : - عز وجل -رت البنوك الإسلامية التي ترفع شعار قول االله والمال في العالم؛ ظه � َ ََ ََ ۡ َُ ۡ � � َ

ٱ����ا
ْ ٰ َ

ِ
ّۚ�   )لإصلاح الاقتصاد والمال، وتخليصهما مما لا يجوز شرعا عن طريق المعـاملات الماليـة التـي )١ ً

تجاه البنوك التقليدية، والتعامل معها؛ لما فيها تباشرها البنوك الإسلامية، بعد أن كانت تنتابهم شكوك كبيرة 

  .من شبهات، بسبب اعتمادها على نظام مصرفي ربوي، يرتكز على مبدأ الإقراض مقابل الفائدة

ولقد أثبتت البنوك الإسلامية قوة وجدارة النظام المصرفي الإسـلامي عـلى مـر العـصور والأزمنـة، مقارنـة   

م، وهـذا مـا ٢٠٠٨ النظام الإسلامي في مواجهة الأزمة المالية العالمية عام بالبنوك التقليدية؛ فقد صمد هذا

 على اعـتماد بنـوك ذات تعـاملات إسـلامية في - من خلال مجلس شيوخها -دفع الدولة الفرنسية للتشجيع 

 .)٢( فرنسا

لامية والمجتمع ُ  وتعد المرابحة من أهم أساليب الاستثمار الإسلامي، ويظهر أثرها على تطور البنوك الإس 

ًالإسلامي على حد سواء، من حيث تعظيم المنفعة والفائدة إذ تعتبر مصدرا هاما من مصادر التمويل، وبديلا  ً ً ُ ٍ

عن المعاملات الربوية التي تجريها البنوك التقليدية، وكـذلك الـصورة المناسـبة لطبيعـة عملهـا في تمويـل 

 .ها كأداة لتلبية احتياجات العميل التمويلية وغيرهاالأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث أثبتت أهميت

ً  وتأتي هذه الدراسـة جـزءا مـن الدراسـات الاقتـصادية الإسـلامية التـي نـسعى مـن خلالهـا تبيـين الحركـة  

 بعون - ُالاقتصادية في البلاد الإسلامية ومؤسساتها المالية بالشكل الصحيح، وعليه سوف أقسم هذا الفصل 

 :لى المبحثين التاليين إ-االله وتوفيقه 

                                                        
  ).٢٧٥( سورة البقرة، جزء من الآية رقم ) ١(

 -  حقيقتهـا وأسـبابها تـداعياتها وسـبل العـلاج - يم الكساسبة، الأزمة المالية العالمية وصفي عبد الكر. علي فلاح المناصير، د.  د) ٢(

محمد أيمن عـزت الميـداني، . د) ٨: ص(م، ٢٠٠٩ عمان، - بحث مقدم إلى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزرقاء الخاصة 

 بحــث منــشور عــلى شــبكة - قتــصاد العــالمي والعــربي والــسوري الأزمــة الماليــة العالميــة أســبابها وتــداعياتها ومنعكــساتها عــلى الا

  ).٣: ص(، WWW. mafhoum. com :، موقع)الإنترنت(المعلومات الدولة 



 

)٨٧٦(   درا  اد رم أ اا ات اة

 .رابحة في الفقه الإسلاميالمماهية : المبحث الأول

 .المرابحة بالمؤشرات المتغيرة: المبحث الثاني

  ا  ا ا  ا  :ا اول
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .مفهوم المرابحة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

 .ابحةحكم بيع المر: المطلب الثاني

 . شروط صحة المرابحة: المطلب الثالث

   اا  ا ا: ا اول
     ا  اْالربحمفاعلة من  :ا ًربح في تجارته يربح ربح: ، وهو النماء، يقالِ ْ ُ َ َِ ْ َ َ َ

ِ ِ َِ ِ ًا وربحـِ َ ًا ورباحـَ َ أي :اَ

َّاستشف َ َ َّبالرباح والسماح: رةوالعرب تقول للرجل إذا دخل في التجا ،ْ ٌربح فلان ورابحته وهذا بيع مربح، وَّ ٌ َ َ ْ َ َِ ِْ ُ ََ ٌ: 

ِإذا كان يربح فيه ِ
ُ َ ْ ُ ُربحت تجارتهو ،ِ َُ َْ ََ ِ ُ إذا ربح صاحبها في:ِ َ ِ َ َيربح فيهأي : ٌ رابحةوتجارة ،اهِ

ِ
ُ َ ْ ِوأربحته على سلعته ا،ُ ِ

َ ْ َْ ُ ْ َ: 

 .)١(ا ً ربحُأي أعطيته

البيـع بمثـل الـثمن الأول، وزيـادة ربـح معلـوم، متفـق عليـه بـين ((: فقهـاء بأنهـاعرفها ال:   و اح  

   .)٢ ())المتعاقدين

   رًعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحُأن ي :و  :ا إما على الجملة مثل أن يقولِّ

                                                        
 أحمـد: تحقيـق، )ـهـ٣٩٣: المتوفى (الفارابي الجوهري حماد بن إسماعيلأبي نصر  للإمام العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح ) ١(

محمـد بـن مكـرم بـن عـلى ، لـسان العـرب للإمـام )١/٣٦٣(م، ١٩٨٧الرابعـة : الطبعة  بيروت،-  ملايينلل العلم دار: نشر ،الغفور عبد

أسـاس ) ٢/٤٤٢(م، ١٩٩٤ ،الثالثـة: الطبعـة لبنـان، -  بيروت، دار صادر: نشر، )هـ٧١١: المتوفى(الأنصاري جمال الدين بن منظور 

ــ٥٣٨: المتـوفى(  جـار اهللالزمخـشري  القاسـم محمـود بـن عمـروأبية للإمام البلاغ  لبنـان، - ، بـيروت دار الكتـب العلميـة: شر، نـ)ه

 ـ١٤١٩ ،الأولى: الطبعة   ).١/٣٢٨(، م١٩٩٨ - ه

 - يــة دار الكتــب العلم: نــشر) هـــ٥٨٧: المتــوفى(بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع للإمــام عــلاء الــدين بــن مــسعود الكاســاني  ) ٢(

ك للإمـام أبي أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمـة مالـ، )٥/٢٢٠ (م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الثانية، : بيروت، الطبعة

ــ١٣٩٧: المتـوفى(بكر بـن حـسن بـن عبـد االله الكـشناوي  ، روضـة )٢/٢٨٢(، الثانيـة: الطبعـة لبنـان، -  بـيروت، دار الفكـر: شر، نـ)ه

، بـيروت -  المكتـب الإسـلامي: ، نـشر)ه٦٧٦: المتـوفى( للإمام محي الدين يحي بـن شرف الـدين النـووي  وعمدة المفتينالطالبين

: المتـوفى(المقـدسي بـن قدامـة بن أحمد بـن محمـد عبد االله  للإمام الكافي في فقه الإمام أحمد، )٣/٥٢٨(، م١٩٩١، الثالثة :الطبعة

  ).٢/٥٤(م، ١٩٩٤، الأولى: الطبعة لبنان، -   بيروت دار الكتب العلمية: شر، ن)هـ٦٢٠



  

)٨٧٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

ا لكل دينـار أو ًتربحني درهم: ن يقول وهو أ: أو دينارين، وإما على التفصيلاًاشتريتها بعشرة وتربحني دينار

  .و بنسبة عشريةأنحوه، أي بمقدار مقطوع محدد 

   ا  الربح والربح مثل شبه وشبه:وا ٍ ٍ ِ
َ ْ ُ َ ُ َْ َ ُاسم ما ربحه: ِ َ ِ ً وربح في تجارته يربح ربح،َ ْ ُ َ َِ ْ َ َ َ

ِ ِ َِ ِ ًا وربحِ َ ًا ورباحَ  :اَ

َأي استشف َ ْ ُوالرباح، َ َربح في تجارت: ة، يقالالنماء في التجار :َ ِ َربحو -ه َ ِ تْ تجارتـه فيـسند الفعـل تـارة إلى َ

  .)١(التاجر، وتارة إلى التجارة نفسها 
   :و اح اء

 . خاص: عام، والآخر: أحدهما:   يطلق ويراد به معنيان 

 . )٢( ))الزائد على رأس المال(( :  ا :  أ اول  

ًيد على رأس مال الشريك في الشركات يسمى ربحا، وكذلك ما يزيد على سعر التكلفة في المرابحة   فما يز 

  .ًيسمى ربحا

   موا : صا  الزائد على رأس المال الذي يكون بسبب تقليب المال في التجارة ((: ا

 ، )٤(كالغلة (بح عن أوجه النماء الأخرى ًتمييزا للر: ، وهذا المعنى المستخدم في باب الزكاة)٣( ))خاصة

                                                        
  ).١/٣٦٣( الصحاح تاج اللغة، ،)١/٣٢٨(، أساس البلاغة، )٢/٤٤٢(لسان العرب، ) ١ (

بـدون، :  القـاهرة، الطبعـة-  دار الكتاب الإسـلامي: ، نشر)هـ١٠٣٠: المتوفى(غانم بن محمد البغدادي مجمع الضمانات للإمام ) ٢( 

: المتـوفى(لخطيـب الـشربيني شمس الـدين محمـد بـن أحمـد ا للإمام مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )٣١١: ص(

موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن ، المغنـي للإمـام )٢/٤٧٤(م، ١٩٩٤ الأولى،: الطبعـة بيروت، دار الكتب العلمية: نشر، )هـ٩٧٧

 ـ١٣٨٨ن، بـدو: الطبعـة، مكتبـة القـاهرة: نـشر، )ه٦٢٠: المتـوفى (محمـد بـن قدامـة التـاج المـذهب لأحكـام ) ٥/٤١(، م١٩٦٨ - هـ

ــ٨٤٠: المتـوفى (أحمـد بـن يحيـى بـن المرتـضىلإمام  لالمذهب بـدون طبعـة، :  القـاهرة، الطبعـة-  دار الكتـاب الإسـلامي: نـشر، )ه

، )ه٦٧٦: المتـوفى(ِ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للإمام أبي القاسم نجم الدين جعفـر بـن الحـسن الحـلي )٤/١١٦(

، شرح النيل وشفاء العليل للإمام محمد بـن يوسـف بـن عيـسى )٢/٤٧(هـ، ١٤٠٩لثانية، ا:  طهران، الطبعة- انتشارات استقلال : نشر

  .)١٤/٥٨(م، ١٩٧٢ - ه ١٣٩٢الثانية، :  المملكة العربية السعودية الطبعة- مكتبة الإرشاد : ، نشر)هـ١٣٣٢: المتوفى(أطفيش 

ــ٩٥٤: المتـوفى(المـالكي طـاب  شمس الدين محمد بـن محمـد الح للإماممواهب الجليل في شرح مختصر خليل) ٣(  : ، نـشر)ه

  .)٢/٤٧٦(، مغني المحتاج، )٢/٣٠١ (م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢، الثالثة: الطبعة لبنان، - ، بيروت دار الفكر

�أغلتمن : ةاللغ في الغلة) ٤(  ِمغلة فهي الضيعة َ
 ريعهـا مـن أرض وعائـد ،دار كـراء مـن الـدخل :ةوالغلـ بـاق، وأصـلها ،بشيء أتت إذا :ُ

  ). ٥/١٧٨٣(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )١١/٥٠٤(لسان العرب،  .وكرائها



 

)٨٧٨(   درا  اد رم أ اا ات اة

 ).، ونحوهما)١(والفائدة 

ما ا :اا    
  إذا باع المشتري سلعته التي اشتراها مرابحة؛ فهو إما أن يبيعها برأس المال وربح مجمل معلوم، وإمـا أن  

صور حكمهـا الـشرعي، وهـو مـا يبيعها برأس المال وربح محدد في صلب العقد، ولكل صورة من هـذه الـ

 : في الفرعين التاليين- إن شاء االله تعالى -ُسأبينه 

 .البيع برأس المال وربح مجمل معلوم: الفرع الأول

 . البيع برأس المال وربح محدد معلوم: الفرع الثاني

  ا أس ال ور  : اع اول

 برأس مالي وربح ابعتكه: أن يقول، كبرأس المال وربح مجمل معلوم  إذا باع المشتري سلعته التي اشتراها  

 . في الفقه الإسلامي وقد ثبت جوازها ومشروعيتها بالقرآن، والإجماعهذه الصورة جائزة؛ فإن عشرة دارهم

أو :آن اا:  

وأ�� ٱ� ٱ��� و��م ٱ����ا - :  -قال االله    
ْ ٰ َ

ِ
ّ �َ َ ََ ََ ۡ َُ ۡ � � َ

ۚ� )٢(. 

   ا ٣(  دلت الآية بعمومها على مشروعية البيع، والمرابحة بيع؛ فتدخل في هذا العموم المباح:و( . 

  
  

                                                                                                                                                   
حاشـية . "ةللتجـار المـشترى النخـل وثمـر ،العبـد كغلـة ،رقابهـا بيـع قبل التجارة سلع من -  نتج -  تجدد ما على طلقت": ًواصطلاحا

ــ١٢٣٠: المتـوفى( محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي  للإمـامعلى الشرح الكبيرالدسوقي   لبنـان، - ، بـيروت دار الفكـر: نـشر، )ه

  ).٢/٢٦٩(، أسهل المدارك، )١/٤٦١(،  وبدون تاريخ طبعة،بدون: الطبعة

ُلفائدةا) ١(  َ ِ َ ٍما اسـتفدته مـن علـم أو مـالتطلق على :  في اللغةْ
َ ْ َْ َُ ٍ ْ ِ َ ْ َ وفـادت لـه فائـدة مـن بـاب بـاع،ََ َ ُ َ ٌَ َ ِْ َ ُ وأفدتـ،ََ ْ َ َ المـالهَ ُ أعطيتـه:َْ ُْ ْ َ العـرب،  لـسان .َ

ــ٦٦٦: المتـوفى( زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  للإمامتار الصحاحمخ، )٣/٣٤١( ، المكتبـة العـصرية: نـشر )ه

  ).٢٤٥: ص(، م١٩٩٩ -  ـه١٤٢٠الخامسة : الطبعة لبنان، -  بيروت

، حاشـية الدسـوقي )٣١٢: ص(نات مجمـع الـضما. "الزيادة التي تحصل من غير مال، أو تحـصل مـن عـروض القنيـة": ًواصطلاحا

)١/٤٦١                                                                                                                    .( 

  ).٢٧٥( سورة البقرة، جزء من الآية رقم ) ٢(

دار ابـن : نـشر،  طه بـو سريـح:تحقيق )هـ٥٩٧: المتوفى( الفرس  محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم بنأبين للإمام أحكام القرآ ) ٣(

 ـ١٤٢٧الأولى، : الطبعة، بيروت - حزم    ).١/٤٠٥(، م٢٠٠٦ - ه



  

)٨٧٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

ًم :عا:  
على أن بيـع المرابحـة الفقهاء اتفق (( : رحمـھ�الله )١( أجمع الفقهاء على مشروعية المرابحة، قال ابن هبيرة   

 .)٢( ))اً كل عشرة درهمأبيعك وأربح في: وهو أن يقول، صحيح

مع اا : د ل ورأس ا ا  
محدد في صلب العقد، كأن يبيعه السلعة ربح الذي اشتراها به وزيادة برأس المال  إذا باع المشتري سلعته  

اء في فقهـلاختلـف ا فقد ) وده دوازده- ده يازده(وهي الصيغة المعروفة بـ ، ًل عشرة درهماكفي وزيادة ربح 

 :على ثلاثة مذاهب جواز هذه الصورة

  : ا اول
، )٤(يـة  والمالك،)٣(الحنفيـة  يرى أصحابه أن هذه الصورة جائزة، وهذا ما ذهب إليـه جمهـور الفقهـاء، مـن  

 ،)٥( والشافعية

                                                        
عمـر ، ثـم اسـتعمله  صحب عمرو بن معاوية العقيلي في سيره لغزو الـروم، فـأظهر بـسالة.ّعمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري ) ١(

 واسـتمر عـلى الجزيـرة إلى ،اًا كثـيرً فهزمهم وأسر منهم خلق؛ وغز الروم من ناحية أرمينية،ة فتوجه إليها الجزيرةولاعلى بن عبد العزيز 

 وولي خالـد بـن عبـد االله )ـهـ١٠٥( ثـم عزلـه هـشام بـن عبـد الملـك سـنة ، وخراسـانق فـولاه إمـارة العـرا؛خلافة يزيد بن عبـد الملـك

: المتــوفى(شـمس الـدين محمــد بـن أحمـد بــن عـثمان الـذهبي  للإمــام ءســير أعـلام النـبلا. القـسري فحبـسه خالــد في سـجن واسـط

خـير الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن  للإمـام  الأعـلام،)٦/٢٠٧ (م٢٠٠٦الأولى، : الطبعـة القاهرة، -  دار الحديث: نشر، )هـ٧٤٨

  ).٥/٦٨(، م٢٠٠٢ة، عشرالخامسة : الطبعة لبنان، - ، بيروت دار العلم للملايين: شر ن)هـ١٣٩٦: المتوفى(علي الزركلي 
َيحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة  للإمام اختلاف الأئمة العلماء ) ٢( ْ َ دار الكتـب : نـشرسـف، الـسيد يو: قيق، تح)هـ٥٦٠: المتوفى(ُ

  ).١/٣٩٢ (م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة، بيروت -  العلمية
: نـشر، أبـو الوفـا الأفغـاني: قيق تح)هـ١٨٩: المتوفى(لشيباني محمد بن الحسن بن فرقد ا للإمام الأصل المعروف بالمبسوط ) ٣(

محمـد بـن أحمـد بـن ء للإمـام تحفـة الفقهـا، )٥/١٧٤(بدون طبعة وبـدون تـاريخ، : ، الطبعة كراتشي- إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 

ــ٥٤٠: المتـوفى(الحنفـي علاء الدين السمرقندي ، أبو بكر، أبي أحمد  الثانيـة: الطبعـة لبنـان، -  بـيروت علميـةدار الكتـب ال: ، نـشر)ه

 ـ١٤١٤   ).٢/١٠٧(، م١٩٩٤ - ه
ــ١٧٩: المتـوفى(مالك بـن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي  للإمام المدونة ) ٤(  لبنـان، - ، بـيروت دار الكتـب العلميـة: ، نـشر)ه

 ـ١٤١٥الأولى، : الطبعة ــ٦٨٤: المتـوفى(القـرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس للإمام  ، الذخيرة)٣/٢٣٩(، م١٩٩٤ - ه : شر، نـ)ه

 ـ١٤١٥الأولى، : الطبعة  لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي  ).٥/١٦٠(، م١٩٩٤ - ه
ــ٧١٠: المتـوفى(بـن الرفعـة جـم الـدين ن أحمد بـن محمـد بـن عـلي الأنـصاري، للإمام كفاية النبيه في شرح التنبيه) ٥ ( : قيـق، تح)ه

 ـ١٤٣٠الأولى : الطبعـة بـيروت، -  يةدار الكتب العلم: نشر، مجدي محمد سرو بدايـة المحتـاج في شرح ، )٩/٢٦٤ (م،٢٠٠٩ - هـ



 

)٨٨٠(   درا  اد رم أ اا ات اة

 .)٣( والإباضية )٢( وهو مذهب الزيدية ،)١( وبعض الحنابلة

ما ا:  

 وروي كراهة ذلـك عـن ابـن )٤(هذا البيع مكروه، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل  يرى أصحابه أن  

 .)٥( وغيرهما - رضي االله عنهما -عباس، وابن عمر 

ا ا:  

، )٦(ً  يرى أصحابه عدم جواز هذه الصورة مطلقا، وهـذا مـا ذهـب إليـه العـالم الجليـل إسـحاق بـن راهويـة  

 .)٨(، وإليه ذهب الإمامية )٧( الظاهري ورجحه الإمام ابن حزم

دا  
  :أد ا اول

 .  استدل أصحابه على جواز المرابحة بربح محدد معلوم، بالأثر، والمعقول 

                                                                                                                                                   
نـشر والتوزيـع، جـدة لدار المنهـاج ل: نـشر، )هـ٨٧٤: المتوفى( ابن قاضي شهبة ،بدر الدين محمد بن أبي بكر الأسدي للإمام المنهاج

 ـ١٤٣٢الأولى، : الطبعة،  المملكة العربية السعودية-    ).٢/٧٨(، م٢٠١١ - ه
ــ٨٨٥: المتـوفى( الحسن عـلي بـن سـليمان المـرداوي علاء الدين أبي للإمام الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ١ ( : نـشر )ه

  ).٤/٤٣٨(، الثانية بدون تاريخ: الطبعة لبنان، - ، بيروت دار إحياء التراث العربي

 الزيـدي المرتـضىبـن أحمـد بـن يحيـى هـدي لـدين الله العلامـة الملإمام  لالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) ٢ (

 ).٨/٤٢٨(الأولى بدون تاريخ، :  إيران، الطبعة- ، طهران مكتبة اليمن: شر، ن)هـ٨٤٠: المتوفى(

 ).١٧/٢١٢(شرح النيل وشفاء العليل، ) ٣ (

ــ١٠٥١: المتـوفى(الحنبلي  بن إدريس البهوتىالدين  منصور بن يونس بن صلاح  للإمامالروض المربع شرح زاد المستقنع) ٤ ( ، )ه

  ).٣٣١: ص(بدون طبعة، وبدون تاريخ، :  للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  لبنان، الطبعةمؤسسة الرسالة :شرن

  ).٤/١٣٦(، المغني، )٤/٤٣٨( الإنصاف، ) ٥(

  ).٤/١٣٦( المغني، ) ٦(

ــ٤٥٦: المتـوفى (اهريالظـم حـز بـن سـعيد بـن أحمد بن علي محمد أبي للإمام بالآثار المحلى) ٧ (  -  بـيروت ،الفكـر دار: شرنـ )ه

  ).٧/٥٠٠(، تاريخ وبدون ،طبعة بدون: الطبعة لبنان،

ــ١٢٦٦ :المتـوفى (النجفـي حـسن بـن الإسـلام للإمـام محمـد شرائع شرح في الكلام  جواهر) ٨(  -  الإسـلامية الكتـب دار: نـشر )ه

 ـ١٣٩٢ الأولى، :الطبعة طهران،   ).٢٤/٣٢٣(م، ١٩٧٢ - ه



  

)٨٨١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

أو :ا: 

ْلا بأس ببيع«: أنه قال - رحمھ�الله - )١(  النخعيعن إبراهيم  روي   َ َ َِ ْ ْده دو ازده َ َ ُ ْ َْ« )٢(. 

 .دليل على جوازه) لا بأس بصحة هذا البيع: (ِ أن قول هذا العالم:و ا   

ًم :لا  :  
 :استدلوا على مدعاهم بالمعقول من عدة أوجه  

المبيـع وليس فيها ما يمنع من صحته؛ إذ البيع الصحيح وأركانه،   شروطافر فيهاقد توأن هذه المسألة  - ١

 .بعتك وربح عشرة دراهم:  فأشبه ما لو قال؛ ورأس المال والربح معلومان،معلوم

 .)٤( كل قفيز بدرهم )٣( كما لو باعه صبرة ،فلم تضرأن الجهالة في هذا البيع يسيرة يمكن إزالتها بالحساب  - ٢

ما ا أد:  
 .  استدل أصحابه على كراهة المرابحة بربح محدد معلوم، بالأثر، والمعقول 

أو :ا:  
َ كـره بيـع  أنـه- رضي االله عـنهما -د االله بن أبي يزيد عن ابن عبـاس   روي عن عب  َ َْ ِ ْده دو ازده(َ َ ُ ْ ُبيـع «: وقـال ،)َْ َْ

ِالأعاجم ِ َ َ ْ« )٥(. 

   ا دل هذا الأثر على كراهية بيع ده دوازده، وهو المرابحة بربح محدود معلوم:و َّ َ. 

                                                        
ــ٤٦( سنة ولد النخعي، عمران أبو الأسود بن قيس بن زيد بن إبراهيم  )١(  وصـدق ،اًصـلاح التـابعين أكـابر نومـ الكوفـة أهـل مـن ،)ه

 اًإمامـ كـانو ،والكوفـة لعـراقل اًفقيهـ وكـان الـصحابة، متـأخري بعض أدرك الإخلاص ذوي العلماء من وكان للحديث، اًوحفظ ،رواية

    .)٥/٣٣(، سير أعلام النبلاء، )١/٨٠(، للزركلي  الأعلام).هـ٩٦(االله سنة رحمه  توفي ،مذهب له اًمجتهد

 المملكـة - الريـاض  الرشـد، مكتبـة: نـشر )هـ٢٣٥: المتوفى( العبسي عثمان بن شيبة أبي بن بكر للإمام أبي شيبة أبي مصنف ابن ) ٢(

  ).٢١٥٨٤(، أثر رقم )٤/٤٠٩(، ده دوازده في البيوع والأقضية، باب هـ، كتاب١٤٠٩الأولى، : الطبعة العربية السعودية،

دار ابن حـزم للطباعـة والنـشر : نشر، زكريا بن غلام قادر الباكستاني للعلامة ما صح من آثار الصحابة في الفقه ".صـحيح: "درجة الأثر

 ـ١٤٢١الأولى : الطبعة لبنان، -  بيروت، والتوزيع   ).٢/٩٠٨(، م٢٠٠٠ - ه
َالصبرة ) ٣( ْ ، لـسان )٣/١٢٠٤( الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، ." بعضه فوق بعـض،الطعام بلا كيل ولا وزنما جمع من ": ُّ

  ).٤/٤٤١(العرب، 

 المقـدسي الجماعـيلي، عبد الرحمن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة للإمام على متن المقنع، الشرح الكبير )٤/١٣٦(المغني، ) ٤ (

  ).٤/١٠٢(بدون طبعة، وبدون تاريخ، :  القاهرة الطبعة- ب العربي دار الكتا: شر، ن)هـ٦٨٢: المتوفى(شمس الدين 

  ).٢١٥٨١(رقم ) ٤/٤٠٩(، ده دوازدهالبيوع والأقضية، باب  شيبة، كتاب أبي مصنف ابن ) ٥(

  ).٢/٩٠٨(، ما صح من آثار الصحابة في الفقه ".صحيح: "درجة الأثر



 

)٨٨٢(   درا  اد رم أ اا ات اة

و  لا ا م :  
باعتبار أن اللفظ لفظ ،  وليس على البيع،متوجهة على اللفظيقتضي أنها الكراهة بتعليل الأن  :  ا اول 

  .)١( أعجمي، وقد كان السلف يكرهون رطانة العجم، والعدول عن العربية من أهلها

   ما ْهو لك بده يا زده(: يحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال أنه :ا َ ْْ ََ َبد(: أو قال ،)ِ ْه دو ازدهِ َ ُ لم و ،)ْْ

ْ النقدرأس المال، ثم سماهيُسم  َّ )٢(. 

ًم :لا:  
 .)٣ ( من المعاملة بهاأن هذه الصورة فيها نوع من الجهالة، والتحرز عنها أولى   

ً وإذا عقداه بما يصير بـه الـثمن معلومـا بعـد ،بأن الجهالة يمكن إزالتها بالحساب :م ا ال     

 .)٤(  لم تضر الجهالة، كما لو باعه صبرة كل قفيز بدرهم:دالعق

ا ا أد:  
 .  استدل أصحابه على عدم جواز المرابحة بربح محدد معلوم بالسنة، والأثر 

أو :ا ا :  
ْنهى عن بيعِ الحصاة، وعن بيعِ « : -  -أن رسول االله  -  - عن أبي هريرة    ْ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َ

ِ ِالغررَْ َ َ ْ« )٥(. 

   ا فإن ؛ًلأنهما إنما تعاقدا البيع على أنه يربح معه للدينار درهما؛ أن الثمن مجهول حال العقد :و 

 فهذا بيع الغرر الذي نهى ؛ً كان الشراء بذلك، والربح درهما غير ربع درهم: درهمًكان شراؤه دينارا غير ربع

 .والبيع بثمن لا يدرى مقدارهه، عن

                                                        

 المملكـة -  الريـاض، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة:  نـشر،ة أصـالة ومعـاصرة المعـاملات الماليـ محمد الـدبيان،ُ أبو عمر دبيان. د) ١(

  ).٣/٣١٣(م، ٢٠١١ -  هـ١٤٣٢ ،الثانية: الطبعةالعربية السعودية، 

  ).١٠٧٩٥(، رقم )٥/٥٣٨( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخراج بالضمان، باب المرابحة ) ٢(

  ).٤/١٠٢(، على متن المقنع، الشرح الكبير )٤/١٣٦(المغني، ) ٣ (

  ).٤/١٣٦(، المغني، )١٣/١١(تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي، ) ٤ (

دار إحيـاء : نـشر عبد الباقيفؤاد محمد : قيق، تح)ه٢٦١: المتوفى(ي  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيرللإمام صحيح مسلم ) ٥(

ــيروت، الــتراث العــربي ــا:  لبنــان، الطبعــة-  ب ــاريخ، كت ــدون طبعــة، وبــدون ت ــه غــرر، ب ــذي في ــع الحــصاة والبيــع ال ــاب بي ب البيــوع، ب

  ).١٥١٣(، حديث رقم )٣/١١٥٣(



  

)٨٨٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 كما ،فلم تضر بأن الجهالة هنا يسيرة غير مفضية للنزاع، ويمكن إزالتها بالحساب؛ :م ا ال   

 .)١( لو باعه صبرة كل قفيز بدرهم

ًم :ا:  
ًبيع ده دوازده ربا«:  أنه قال-  رضي االله عنهما-  روي عن عبد االله بن عمر   ُ َِ ْ«) ٢(. 

   ا دليل على حرمة هذا البيع مطلقا؛ »هذا ربا«:  في الأثر-  رضي االله عنهما-مر  أن قول ابن ع:و ،ً

 . )٣(فلم يجز بيعه 

 بيع : أن هذا البيع يشبه في صورته: قصد بذلك-  - عمربن  بأن سيدنا عبد االله :م ا ال     

 ولـيس في  لا بالألفـاظ والمبـاني،لمعـانيلمقاصد وا والعبرة في العقود با- اثنتي عشرة -الدراهم العشرة 

 فالعبارتان مؤداهما واحد، ، ونحوه،الصورة الظاهرة، ولذلك جاز بالإجماع البيع برأس المال وربح معلوم

 .)٤(  الأخرىفيهما يجوز احدإوما يجوز في 

ا:  
أن القـول : لي من ذلك  بعد العرض السابق لآراء الفقهاء في المسألة، ومناقشة ما أمكن مناقشته منها يبدو  

، واالله  ونحوه فهو يسير يمكن كشفه بالحساب؛بالجواز هو الأقوى، وحجته أظهر، وما يدعى فيه من الجهالة

 .أعلم

                                                        

  ).٤/١٣٦(، المغني، )١٣/١١(تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي، ) ١ (

: الطبعـة،  الهنـد-  المجلس العلمي: شر، ن)هـ٢١١: المتوفى(الصنعاني  يعبد الرزاق بن همام بن نافع الحمير للإمام المصنف) ٢ (

  ).١٥٠١٠(أثر رقم ) ٨/٢٣٢(، باب بيع ده دوازدههـ، كتاب البيوع، ١٤٠٣لثانية، ا

  ).٢/٩٠٨(، ما صح من آثار الصحابة في الفقه ".صحيح: "درجة الأثر

  ).٧/٥٠٠(، المحلى بالآثار، )٤/١٠٢(، على متن المقنع الشرح الكبير ) ٣(

  ).٣/٣١٥(، ة المعاملات المالية أصالة ومعاصرالدبيان، أبو عمر . د) ٤(



 

)٨٨٤(   درا  اد رم أ اا ات اة
 

ا ا :اا  و  
 :ً  حتى يكون عقد المرابحة مشروعا؛ فيشترط لصحة التعامل بها عدة شروط بيانها كالتالي 

بالثمن الأول مع زيادة  ؛ لأن المرابحة بيعصح البيعً فإن كان فاسدا لم ي؛ًول صحيحاأن يكون العقد الأ - ١

 .)١( ربح

؛ لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيع وكذا العلم بالربح؛ لأنه ينأن يكون رأس المال والربح معلوم - ٢

 .)٢( بعض الثمن

لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، وما  ؛ًألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا - ٣

 .)٣( ً وليست ربحا،منعت الزيادة فيه من أموال الربا يكون أخذها ربا

 مـن خـلاف م أ،ًأن يكون الثمن مثليا كالنقود والمكيل والموزون، سواء جعل الربح مـن جـنس الـثمن - ٤

 .)٤( جنسه

                                                        
عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عـسكر ، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك للإمام )٥/٢٢٠( بدائع الصنائع، ) ١(

البيـان في مـذهب الإمـام ) ٨١: ص(، الثالثـة: الطبعة، مصربمصطفى البابي الحلبي وأولاده  مكتبة: نشر، )هـ٧٣٢: المتوفى(البغدادي 

ــ٥٥٨: المتـوفى( الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمـراني أبيام  للإمالشافعي دار : نـشر، قاسـم محمـد النـوري: قيـق، تح)ه

  ).٥/٣٢٣(هـ، ١٤٢١الأولى، : الطبعة المملكة العربية السعودية، -   جدة،المنهاج

، )٤/١٣٦(، المغنــي )٥/٣٢٤ (يالبيــان في مــذهب الإمــام الــشافع، )٣/٥٣١(، روضــة الطــالبين، )٥/٢٢٠( بــدائع الــصنائع، ) ٢(

  ).١٧/٢١٧(، شرح النيل وشفاء العليل، )٨/٤٢٥(البحر الزخار، 
ّ بكــر بــن عــلي بــن محمــد الحــدادي العبــادي الزبيــدي اليمنــي الحنفــي أبي للإمــام الجــوهرة النــيرة، )٥/٢٢٠(  بــدائع الــصنائع،) ٣(

ِ ِ َّ

  ).٨٧: ص(م، ١٩٠٥ -  ـه١٣٢٢لأولى ا: الطبعة مصر، -  المطبعة الخيرية: شر، ن)هـ٨٠٠: المتوفى(

الـشافعي سراج الدين أبي حفص عمر بن رسـلان البلقينـي  للإمام تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي، )٥/١٥٩( بدائع الصنائع، ) ٤(

ولى، الأ: الطبعـة المملكـة العربيـة الـسعودية، -  الريـاض، دار القبلتـين: نـشر، نشأت بن كمال المصري: قيق، تح)هـ٨٠٥: توفىالم(

 ـ١٤٣٣   ).٤/١١٩(التاج المذهب لأحكام المذهب، ) ٢/٣٥(، م٢٠١٢ - ه

 أنـه لا يجـوز بيعـه  يـرى أصـحابه: الأولذهبالمـ : عـلى مـذهبينًأما إذا كان الثمن قيميا، فقـد اختلـف الفقهـاء في حكـم بيعـه مرابحـة

ًمرابحة إلا بـشرط أن يكـون العـرض في ملـك المـشتري، والـربح مثليـا معلومـا  بـدائع الـصنائع، .مـا ذهـب إليـه فقهـاء الحنفيـة، وهـذا ً

ــ١٢٥٢: المتـوفى(الحنفي عابدين بن  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  للإمامالمحتار على الدر المختار رد، )٥/٢٢١( : ، نـشر)ه

  ).٥/١٣٤(، م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢ ،الثانية: الطبعة لبنان، -  بيروت، دار الفكر

 بـشرط أن يكـون الـثمن بمقـوم مماثـل للمقـوم الأول في ؛ًيجوز بيعـه مرابحـة، ولـو كـان ثمنهـا قيميـايرى أصحابه أنه :  الثانيذهبالم

ًن هذا الثمن إمـا معينـا موجـودا في ملـك المـشتري، أو مـضمونا وصفته، وأن يك ً وهـذا مـا ذهـب إليـه  ،في ملـك المـشتري) ًموصـوفا(ً



  

)٨٨٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

ما ة: اات ا اا  
 :انوفيه مطلب

 .مفهوم المرابحة بالمؤشرات المتغيرة وأنواعها: المطلب الأول

 .مدى مشروعية المرابحة بالمؤشرات المتغيرة: المطلب الثاني

   اا ات اة وأما: ا اول
   اا  : َاسم فاعل من أشر، وهو ِّمؤشراتد مفر فرد يبين التغير النسبي في بند إحصائي م: ، ويعنيَّ

ِّمؤشر و ... َّ ويعبر عنه بنسبة مئوية،ّ أو التغير النسبي في متغير اقتصادي عام مقارنة بفترة سابقة،سعر أو قيمة

َّ وتطورها من خلال بعض العينات المرجعية،ِّمؤشر يدل على اتجاهات الأسهم والأسعار: البورصة ّ )١(. 

        ل   م ةات ا اعقـد قـائم بـين طـرفين أو أكثـر، يقتـضي (( : ا

تحديد رأس المال عند التعاقد وربط هامش الربح الغير محدد ابتداء بمؤشر منضبط، حسب سعر الـسوق وقـت 

 .)٢( ))السداد، أو متوسط سعر الهامش عن فترة السداد السابقة، وقد يكون السداد بالتقسيط أو دفعة واحدة

  :اا ات اة أماع
  -:  تتنوع المرابحة بالمؤشرات المتغيرة إلى أربعة أنواع، بيانها على النحو التالي 

 .  أن يتم السداد دفعة واحدة، والربح يكون بحسب مؤشر هامشه في السوق وقت السداد:اع اول   

   رجنيه، وربح يعادل مؤشر هـامش الـربح في ) ١٠٠٠( التكلفة أن يبيع البنك سلعة للعميل بسعر: و

َّعقود المرابحات في يوم السداد، على أن يكون السداد بعد ثلاث سنوات؛ فلـما حـل وقـت الـسداد تبـين أن  َ

ًربحا مركبا عن ) ٠/٠ ٥(في السنة؛ فيكون الربح المستحق ) ٠/٠ ٥(مؤشر هامش الربح في السوق يساوي  ً

  .عن السنة الثالثة) ٥,٥(عن السنة الثانية، و ) ٥,٢٥(عن السنة الأولى و) ٠/٠ ٥(كل سنة، أي 

                                                                                                                                                   
روضــة الطــالبين، ) ٢/٤٧٩(، مغنــي المحتــاج، )٣/١٦٠(لدســوقي،  حاشــية ا.، والــشافعية والحنابلــةالمالكيــةجمهــور الفقهــاء مــن 

  ).٢/٥٥(، الكافي في فقه الإمام أحمد، )٤/١٣٧(المغني، ) ٣/٥٣٢(

 .ُوأدلة المذهبين في كتبهم لا يتسع المقام لسردها، لكن الذي أميل إليه وأرجحه هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، واالله أعلم

 لبنـان، - ، بـيروت عـالم الكتـب: نـشرة، معجم اللغة العربيـة المعـاصر، )هـ١٤٢٤: المتوفى(ميد عمر  أحمد مختار عبد الح.د ) ١(

 ـ١٤٢٩الأولى، : الطبعة   .  )١/٩٨(، م٢٠٠٨ - ه
 المملكــة - دار المـيمان، الريـاض :  الهيئـة الـشرعية لبنـك الـبلاد، الملتقــى الثـاني للهيئـات الـشرعية للمـصارف الإســلامية، نـشر) ٢(

 ـ١٤٣٥الأولى، : السعودية، الطبعةالعربية    ).  ١٩: ص(م، ٢٠١٤ - ه



 

)٨٨٦(   درا  اد رم أ اا ات اة

   مع اأن يكون السداد دفعة واحدة، والربح يكون بحسب متوسط هامش الربح في السوق عن فترة :ا 

   .السداد

   رتوسط هامش الربح جنيه، وربح يعادل م) ١٠٠٠(ًأن يبيع البنك سلعة للعميل بسعر التكلفة مثلا  :و

في عقود المرابحات عن فترة السداد، على أن يكون السداد مرة واحدة بعـد سـنتين وكـان هـامش الـربح في 

عـن كـل ) ٠/٠ ٥(؛ فيكون الـربح المـستحق )٠/٠ ٦(وفي السنة الثانية ) ٠/٠ ٤(السوق في السنة الأولى 

  .سنة
    ع اون بحسب مؤشر هـامش الـربح في الـسوق وقـت أن يكون السداد على أقساط، والربح يك: ا

  . حلول القسط

 رجنيه، وربح يعادل مؤشر هـامش الـربح في ) ٢٠٠٠( أن يبيع البنك سلعة للعميل بسعر التكلفة :  و

جنيـه، ) ١٠٠٠(عقود المرابحات عند حلول كل قسط، على أن يسدد الثمن على سنتين في نهايـة كـل سـنة 

؛ فيستحق )٠/٠ ١٠(، وفي نهاية السنة الثانية )٠/٠ ٥( في نهاية السنة الأولى وكان هامش الربح في السوق

 ). ٠/٠ ١٠(، وفي نهاية السنة الثانية ألف وربح )٠/٠ ٥(البنك في نهاية السنة الأولى ألف وربح 

   اع اأن يكون السداد على أقساط، والربح يكون بحسب متوسط هامش الربح في السوق عن فترة:ا  

   .سداد كل قسط

 ركالصورة السابقة، إلا أنه لا يؤخذ هامش الربح عند حلول القسط وإنما متوسط سعر الهامش في :  و 

  .)١(السوق خلال السنة الأولى للقسط الأول، والمتوسط للسنة الثانية عن القسط الثاني 

ًد السداد، بينما رأس المال يكون محددا   ويلاحظ في جميع الصور السابقة أن الربح لا يتحدد مقداره إلا عن 

  .ًابتداء

ا ب اا :  
  نلاحظ أن أصل المال ثابت لا يتغير، وإنما الـذي يتغـير هـو الـربح بحـسب الـسعر الـسائد وقـت الـسداد؛  

لسداد التي إما أن يحتسب الربح بحسب سعره عند السداد، أو بمتوسط الربح عن فترة ا: فالهامش المتغير هنا

يحل قسطها، ويضرب بالمبلغ المتبقي من المرابحة، وليس بكامل المرابحة، ويدخل في ذلك القسط الذي 

ًأن يكون الربح محسوبا إما : فننظر إلى المبلغ المتبقي ويضرب به؛ فشرط الأخذ بهذه المعاملة. حل سداده

َّقي، ومنه القسط الذي حل، وليس بكامل مبلغ ًعلى متوسط الفترة، أو في وقت السداد، مضروبا بالمبلغ المتب

                                                        
  ).  ٢٠: ص( الهيئة الشرعية لبنك البلاد، الملتقى الثاني للهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية ) ١(



  

)٨٨٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

المرابحة؛ ليتحقق بذلك ألا تزيد الأقساط فيما لو حصل زيادة في الهامش على العميل بشكل غير مقبول فأي 

ّزيادة في الهامش يقابلها نقصان في المبلغ المتبقي، وبالتالي يحد من زيادة الهامش على العميل ُ َ.    
ما ا : ىةات ا اا و  

أبيعك هذه السلعة بألف :   الأصل في المرابحة أن يكون رأس المال والربح محددين عند العقد، كأن يقول 

، وهذا النوع لا حرج في التعامل به، أما المرابحة بالمؤشرات المتغيرة، فقد )٠/٠ ١٠(وربح مائة، أو ربح 

ُان هذا الخلاف أود أن أتعرض بشيء من الإيجاز حول الأصل الذي بنيت وقع الخلاف في حكمها، وقبل بي

عليه هذه المسألة، وهو العلم بـالثمن وأثـره في صـحة البيـع، ثـم الحـديث عـن الحكـم الـشرعي للمرابحـة 

 :بالمؤشرات المتغيرة، وذلك في الفرعين التاليين

 .العلم بالثمن وأثره في صحة البيع: الفرع الأول

 .الحكم الشرعي للمرابحة بالمؤشرات المتغيرة: نيالفرع الثا

  ا  وأه   ا: اع اول 
 :، بدليل ما يلي)١(العلم بالثمن :   اتفق الفقهاء على أن من شروط صحة البيع 

ْنهى عن بيعِ الحصاة وعن بيعِ ال« : -  -أن رسول االله  -  - عن أبي هريرة    -١ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ِ ِغررَْ َ َ« )٢(. 

    ا ًالعلم بالثمن شرط لصحة البيع؛ لأنه إذا كان مجهولا كـان مـن الغـرر أن  دل الحديث على :و ٌ

  .)٣( نه ع-  -النبي الذي نهى 
   ا   ء: ))وهو مأخوذ من قولك، وخفى عليك باطنه وسره،أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه : 

غير  ا عنهً ومعجوز، غير معلومً وكل بيع كان المقصود منه مجهولا،أي على كسره الأول ،طويت الثوب على غره

 .)٤( )) أو لؤلؤة في البحر،ا في الهواءً أو طير،ا في الماءًمقدور عليه فهو غرر وذلك مثل أن يبيعه سمك

                                                        
هري  محمد علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم الأندلـسي الظـاأبي للإمام مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ) ١(

ــ٤٥٦: المتوفى(  الإقنـاع في مـسائل ،)٨٩: ص(بـدون طبعـة وبـدون تـاريخ، :  لبنـان، الطبعـة- بـيروت، دار الكتـب العلميـة: ، نـشر)ه

ــ٦٢٨: المتـوفى(علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري بن القطـان  للإمام الإجماع ، حـسن فـوزي الـصعيدي: قيـق، تح)ه

  ). ٢/٢٣٦(م، ٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٤الأولى، : الطبعةاهرة،  الق- ة الفاروق الحديثدار : شرن

  ). ١٣: ص( سبق تخريجه، ) ٢(

ــ٦٧٦: المتـوفى( زكريا محيي الدين يحيى بـن شرف النـووي أبي للإمام المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) ٣ ( دار : نـشر )ه

 ـ١٣٩٢الثانية : الطبعة لبنان، -  بيروت، إحياء التراث العربي   ).١٠/١٥٦(م، ١٩٧٢ - ه
: المتــوفى( المعـروف بالخطــابيبــن الخطــاب حمــد بــن محمـد بــن إبــراهيم البـستي  للإمــام أبي سـليمان شرح سـنن أبي داود) ٤ (

 ـ ١٣٥١ ،الأولى: الطبعة سوريا، -   حلب،المطبعة العلمية: نشر )هـ٣٨٨   .)٣/٨٨(، م١٩٣٢ه



 

)٨٨٨(   درا  اد رم أ اا ات اة

ِنهى عن بيعِ حبل الحبلة« : -  - أن رسول االله -  -بن عمر ان ع -٢ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ْ َ« )١(. 

   ا كـان حيـث  ، يتبايعـه أهـل الجاهليـةٌبيع: الحبلةحبل (( : - رحمه االله - )٢(قال ابن عبد البر: و

 وهو ، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحابهماا ثم تنتج التي في بطنه،الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة

 . )٣ ())ذا من الأجل لا يجوز ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل ه،الأجل المجهول

ًيكون العقد مشتملا على غرر من ناحية جهالة أجل الثمن؛ فإذا نهى عن البيـع مـع جهالـة أجـل :   فعلى هذا 

 .الثمن؛ فلأن ينهي عن الجهالة في الثمن نفسه من باب أولى

 ا :  
 إلا أنهم اختلفـوا في ضـابط ذلـك -سبق بيانه  على نحو ما - رغم اتفاق العلماء على اشتراط العلم بالثمن  

 :على مذهبين

  :ا اول
، )٤ ( عند العقـد وإلى هـذا ذهـب بعـض الحنفيـة- ً أي محددا -   يرى أصحابه أنه يشترط أن يكون الثمن معلوم المقدار  

 .)١٠ (، والإباضية )٩ (الإمامية ، و)٨ (، وإليه ذهب الزيدية )٧ (، وأحمد في رواية)٦(، والشافعية )٥(وهو مذهب المالكية 

                                                        
، دار طـوق النجـاة: نـشر، النـاصر زهير محمد: قيق، تح)ه٢٥٦: المتوفى (محمد بن إسماعيل البخاريللإمام  صحيح البخاري ) ١(

  ).٢١٤٣(، حديث رقم )٣/٧٠(، باب بيع الغرر وحبل الحبلة البيوع، ، كتابالأولى: الطبعة لبنان، - بيروت 
ولـد  .ب حـافظ المغـر: من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ أديب، يقال له،يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي) ٢ (

: سـنة تـوفي ستيعاب، والكافي في فقه أهل المدينـة، الا:أشهرها وله كتب ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها ،بقرطبة

َ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام).هـ٤٦٣( َ ــ٧٤٨: المتـوفى(لـذهبي اشـمس الـدين محمـد بـن أحمـد  للإمام َ : قيـق، تح)ه

  ).١٠/١٩٩ (م٢٠٠٣الأولى، : الطبعة بيروت، -  دار الغرب الإسلامي:نشر، ّبشار عواد معروف
ــ٤٦٣: المتـوفى(يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر القرطبـي  للإمـام التمهيد لما في الموطأ مـن المعـاني والأسـانيد) ٣ ( : تحقيـق )ه

 ).١٣/٣١٣(، ـه١٣٨٧،  المغرب- وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : نشر، مصطفى بن أحمد العلوي
 .)٢١٤: ص(مجمع الضمانات، ، )٥/١٥٧(بدائع الصنائع، ) ٤ (
 ).٢/٢١٩(، أسهل المدارك، )٣/١٥(حاشية الدسوقي، ) ٥ (
ــ٧٧١: المتـوفى(، تكملة المجموع شرح المهذب للإمام تاج الدين السبكي )٤/٢٤٧(روضة الطالبين، ) ٦ (  - دار الفكـر : ، نـشر)ه

 ).٩/٣٣٣ (وبدون تاريخ،بدون طبعة، : بيروت، الطبعة
  ).٢/١٠(، الكافي في فقه الإمام أحمد، )٥/٦٩(المغني، ) ٧ (
  ).٣/٣٤٠(، التاج المذهب لأحكام المذهب، )٨/٤٢٤(، البحر الزخار) ٨ (
  ).٢/٢٣٤(، شرائع الإسلام، )٢٣/٣٨٥(الكلام،  جواهر) ٩ (

  .)١٥/١٥٠(شرح النيل وشفاء العليل، ) ١٠ (



  

)٨٨٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

ا ا د:  
ِنهى عن بيعِ الحصاة« : -  -أن رسول االله  -  - عن أبي هريرة   

َ َ ْ َ ََْ ْ ِ وعن بيعِ الغرر،َ َ َْ ْ َ ْ َ َ« )١(. 

 ا أن الثمن إذا لم يسم عند العقد كان مجهولا؛ فيدخل في الغرر المنهي عنه شرعا:  و ً ً . 

ا ام:  
  يرى أصحابه أن الشرط كون الثمن معلوم المقدار عند العقد، أو أنه يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى  

 وإليـه ذهـب الإمـام أحمـد في )٢(المنازعة والاختلاف بين المتعاقدين، وهذا ما ذهب إليه جمهور الحنفيـة 

 .)٣(رواية أخرى 

 يمنـع مـن ًا علـماً وثمنه معلومـ،اًأن يكون المبيع معلوم : -لبيع  أي من شروط ا- ومنها((:   قال في البدائع 

 جهالة لا تفضي ً جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولاًفإن كان أحدهما مجهولا؛ المنازعة

  فـلا؛ كانت مانعـة مـن التـسليم والتـسلم:إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة

  .)٤( )) لا تمنع من ذلك؛ فيحصل المقصود:يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة

ا:  
   :هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني، وذلك لأمرين:   والذي يبدو لي رجحانه من هذين المذهبين 

هـو البيـع مجهـول :  ذكـرت الغـرر أن النهي في الحديث الشريف إنما ورد عن الغرر، وكـما:  ا اول  

 .فهو ليس بمجهول العاقبة فيصح بيعه: العاقبة؛ فإذا كان يؤول إلى العلم

    ما هو حصول التسليم والتسلم، وهو يحصل ولو لم يـسم الـثمن، إذا : أن المقصود من البيع: وا

 . كان يؤول إلى العلم

لمرابحة لا يتعارض مـع شرط العلـم بـالثمن، وذلـك إذا اتفـق ً  وأيضا عدم تسمية الربح عند العقد في بيع ا 

 :العاقدان على آلية منضبطة لتحديد الربح، ومن ذلك

أن يربط الربح بمؤشر منضبط، مثل مؤشر عقود المرابحات في البنـوك الإسـلامية، وهـو نظـير الـسلم  - ١

 .بسعر السوق يوم التسليم، وسيأتي بيانه

                                                        
  ). ١٣: ص( سبق تخريجه، ) ١(

  ). ٥/١٥٦( بدائع الصنائع، ) ٢(

  ).٤/٣١٠(، الإنصاف، )٤/٣٣(، المقنع متن علىالشرح الكبير ) ٣ (

  .)٥/١٥٦(بدائع الصنائع، ) ٤ (



 

)٨٩٠(   درا  اد رم أ اا ات اة

رباح الصناديق الحكومية التي تباع بالأجل وهو نظير البيع بما بـاع بـه أن يربطه بربح جهة معتمدة مثل أ - ٢

   .فلان كما سيأتي

مع اة: اات ا ا ا ا  
 : اختلف العلماء المعاصرون في جواز المرابحة بالمؤشرات المتغيرة على مذهبين 

  : ا اول
ًجائزة مطلقا، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء المعـاصرين، مـنهم الـدكتور   يرى أصحابه أن هذه الصورة  

 .)١(يوسف الشبيلي 

ما ا:  
ً  يرى أصحابه عدم جواز هذه الصورة مطلقا، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين، منهم الـدكتور  

  .)٢(سامي إبراهيم السويلم، والدكتور محمد بن علي القري 

دا  
  :أد ا اول

وذلك لأدلة كثيرة من القرآن، ، )٤( ا  )٣( أن ا  اد  ر اء: ا اول   

  -:والسنة، والمعقول، بيانها كالتالي

                                                        
الأولى، :  المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة- دار المـيمان، الريـاض : يوسف بن عبد االله الشبيلي، المرابحة بربح متغير، نشر. د) ١ (

 ـ١٤٣٥   ).  ٢٩: ص(م، ٢٠١٤ - ه

: مكتبة الملك فهـد الوطنيـة، الريـاض  المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة: سامي إبراهيم السويلم، المرابحة بربح متغير، نشر. د) ٢ (

، تعقيب الدكتور محمد بن علي القـري، عـلى القـائلين بـالجواز، بحـث الهيئـة الـشرعية لبنـك )٤: ص(م، ٢٠١٤ - هـ١٤٣٥الأولى، 

  ).  ١٣٧: ص(لاد، الملتقى الثاني للهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية، الب

 الوليـد محمـد بـن أحمـد  للإمـام أبيالممهـدات المقدمات ،)٦/٥٨( الصنائع بدائع. الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ) ٣(

م، ١٩٨٨ ،الأولى: الطبعــة،  بــيروت-  دار الغــرب الإســلامي: ، نــشرمحمــد حجــي: تحقيــق، )هـــ٥٢٠: المتــوفى (دبــن رشــد الجــ

 ـ١٤١٠، بــدون: الطبعــة بــيروت، -  دار المعرفــة: ، نــشر)هـــ٢٠٤: المتــوفى(الــشافعي  محمــد بــن إدريــس ، الأم للإمــام)٢/٢٠(  - هــ

ــ٧٢٨: المتـوفى(الحـراني تقي الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن تيميـة  للإمام لقواعد النورانية الفقهيةا) ٣/٣( م،١٩٩٠ ابـن دار : نـشر )ه

  ). ٢٨٤: ص(م ٢٠٠٢ - ه١٤٢٢الأولى، : الطبعة السعودية، - ي، الرياض الجوز

َأبحتـك الـشيءمـن : الإباحة لغـة) ٤ ( ْ َّ ُ ْ َ َ أحللتـه لـك:َ َ َ وأبـاح الـشيء،َ َ ُ والمبـاح،َ أطلقـه:َ ُخـلاف المحظـور: ُ ْ َْ ُ َ ، )٢/٤١٦(لـسان العـرب، . ِ

ــ٧٧٠: المتـوفى(مـد بـن عـلي الفيـومي أحمـد بـن مح للإمـام المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبـير  -  المكتبـة العلميـة: نـشر )ه

  ).١/٢٩٥(بدون طبعة، : ، الطبعةبيروت



  

)٨٩١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

أو :آن اا  :  

 - : ����َ -قال االله  -١ � َ � َ
َٱِ��� � �

ءا���ا 
ْ ٓ َُ أو��ا َ

ْ ُ ۡ َ ���
ۡ

����دِِ
ُ ُ )١(. 

   ا أن االله :و -  - أمر بالوفاء بمقتضى العقود، والأمر يقتضي الوجوب عند عدم القرائن الصارفة 

هو الوفاء بالالتزامات الناشئة عنها، وهذا الوفاء المأمور به غير : عنه إلى غيره، والوفاء بها المأمور به في الآية

ً حيث ورد الأمر مطلقا عن ذلك، والشروط والعهود من العقود، لـذا فـإن مشروط بقيام الدليل على شرعيتها

   .)٢( الآية دليل على أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، حتي يرد الدليل المحرم

وأو��ا - :  -قال االله  - ٢
ْ ُ ۡ َ َ �������ِ

ۡ َ ۡ
إن ِ

�
َٱ���� ِ َۡ ۡ

�ن 
َ َ

 ��
ۡ َٔ ُ��ۚ

ٗ
 )٣(. 

ۡوأو��ا ���- :-قال  - ٣ َ
ِ

ْ ُ ۡ َ � ٱ� إذا ����� و� �����ا ٱ���� ��� ���ِ����َ
َ َ ُ َ �
ِ ِۡ َ َۡ ۡۡ ََ ََ ٰ

َ ۡ ْ ُ �َ
ٰ َ َ

ِ ِ)٤(.  

   ا عهد بينهما؛ فيجب على كل :  أفادت الآيتان وجوب الوفاء بالعهود، والعقد بين المتعاقدين:و

  .)٥( من الطرفين الوفاء بما التزم به في عقده

                                                                                                                                                   
محمـد بـن  لقـاضي أبـو يعـلى لالعـدة في أصـول الفقـه. كل فعل مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله، ولا عقـاب في تركـه:ًواصطلاحا

 ـ١٤١٠ ،الثانيـة: الطبعـةنـاشر،  بـدون: نـشر، )هـ٤٥٨: المتوفى (الحسين بن الفراء  بيـان المختـصر شرح ، )١/١٦٧(، م١٩٩٠ - هـ

ــ٧٤٩: المتـوفى(الأصـفهاني د بن محمد محمود بن عبد الرحمن بن أحم للإمام مختصر ابن الحاجب ر، محمـد مظهـ: قيـق تح)ه

 ـ١٤٠٦الأولى، : الطبعة، السعوديةالمملكة العربية  -  دار المدني: نشر   ). ١/٣٩٨(، م١٩٨٦ - ه

  ).١( سورة المائدة، جزء من الآية رقم ) ١(

ــ٣١٠: المتـوفى(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري  للإمام جامع البيان في تأويل القرآنتفسير الطبري  ) ٢ ( أحمـد : قيـق تح)ه

 ـ١٤٢٠الأولى، : الطبعـة لبنـان، - ، بـيروت مؤسـسة الرسـالة: شر، نـمحمد شاكر نزيـل في تفـسير  التلم معـا،)٩/٤٤٧(، م٢٠٠٠ - هـ

ــ٥١٠: المتـوفى(محيي السنة الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغـوي  للإمام القرآن : نـشر عبـد الـرزاق المهـدي: قيـق، تح)ه

 ). ٢/٥(هـ، ١٤٢٠الأولى ، : الطبعة لبنان، - بيروت  ،دار إحياء التراث العربي

  ).٣٤( سورة الإسراء، الآية رقم ) ٣(

  ).٩١(ية رقم  سورة النحل، الآ) ٤(

ــ٥٤٣: المتـوفى(شـبيلي لأمحمد بن عبد االله أبو بكـر بـن العـربي المعـافري اللإمام  القرآن  أحكام،)٩/٤٤٧(تفسير الطبري، ) ٥( ) ه

 ـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةلبنان،  - ، بيروت دار الكتب العلمية: نشر محمـد بـن محمـد للإمـام تفـسير الماتريـدي ، )١/٥٢٣(، م٢٠٠٣ه

ــود ــن محم ــدي ا ب ــوفى(لماتري ــ٣٣٣: المت ــشر )هـ ــة: ن ــب العلمي ــيروت، دار الكت ــان-  ب ــة لبن  ـ١٤٢٦الأولى، : ، الطبع ــ ، م٢٠٠٥ - ه

)٣/٤٣٦(.  



 

)٨٩٢(   درا  اد رم أ اا ات اة

 لا :تعالى بالوفـاء بـالعقود أما أمر االله(( : - رحمه االله -ن حزم الظاهري بقول اب:  م ا ال    

 ؛ومعاصيه على عمومه ولا على ظاهره، وقد جاء القرآن بأن نجتنب نواهي االله تعالى يختلف اثنان في أنه ليس

 االله  إذ لا شك في هذا فقد صح أن كـل شرط لـيس في كتـاب؛ فحرام عليه الوفاء بها؛فمن عقد على معصية

َوأوفوا بعهد االلهَِّ إذا ﴿ :وكذلك قوله تعالى،  فكل محرم لا يحل الوفاء به؛محرم فهو باطل، والباطل تعالى  ِ ِ
ْ َ ْ َِ ُ َ

ُعاهدتم ْ َ  فليس هو عهد االله ؛ فلا يعلم ما هو عهد االله إلا بنص وارد فيه، وقد علمنا أن كل عهد نهى االله عنه،﴾َ

)) الوفاء به فلا يحل؛بل هو عهد الشيطان، تعالى
 

)١(. 

ًم :ا ا :  
ًأربع من كن فيه كان منافقا خالـصا، «: قال-  - أن رسول االله - رضي االله عنهما -عن عبد االله بن عمرو     َّ ْ ٌ َ

ِ ِ ِ َِ َ َ ًُ ُ َ َْ َ 

َّومن كانت فيه خصلة منهن ْ ْ َُ ْ َ ْ َِ ِ ٌِ َ َ َ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه:َ َ َ َ َْ َّ ِّ َ ْ ََ ِ َ ِ ِ ٌِ َ َإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا : اَ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َّ ََ ِ ُ ْ

َعاهد غدر َ ََ َ َ وإذا خاصم فجر،َ َ ََ َ َ َ ِ« )٢(.   

   ا دل الحديث على أن الوفاء بكل عهد أمر محتم على الجميع، إلا ما ورد النص على خلافه، :و 

أن يكـون : لنص، والمعـول عليـه في هـذا المقـامًوالالتزام بالعقد وفاء بالعهد؛ فيكون داخلا في عموم هذه ا

    .)٣(ًالعقد خاليا من محظورات الشرع 

ً :لا:  
فإن :   إن الشريعة جاءت بالآداب الحسنة؛ فحرمت ما فيه فساد، وأوجبت ما لابد منه وإذا علمت هذه القاعدة 

 .)٤(  تكون مباحة، والأصل فيها عدم الحظرالعقود التي يحتاج الناس إليها في معاشهم، وليس فيها فساد فإنها

أن إجراء حكم الأصل، وهو الإباحة على مـا يجـد مـن : ومما لا شك فيه((:   يقول الدكتور يوسف الشبيلي 

معاملات في حياة الناس، من سماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان؛ فصور المعاملات لا تقف 

أن فتح لها مجال : ًنوع عصرا بعد عصر؛ فكان من رحمة االله بهذه الأمةعند حد، وحاجات الناس تتجدد وتت

                                                        
  ).٧/٣٢٢(بالآثار،  المحلى) ١ (

 الأيـمان بـاب بيـان كتـاب،  صـحيح مـسلم،)٣٤( حـديث رقـم ،)١/١٦ (،كتاب الأيمان، باب علامة المنـافق، صحيح البخاري ) ٢(

  ).٥٨(، حديث رقم )١/٧٨(، خصال المنافق

الرابعـة، :  سـوريا الطبعـة- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع، دمـشق : وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، نشر. د) ٣( 

  ).٤/٣٠٤٩(بدون تاريخ، 

: المتــوفى(الحنـبلي  الحـراني يـةتيم بـن الحلـيم عبـد بـن أحمـد العبــاس أبـو الـدين تقـيشـيخ الإسـلام  لإمـامل الكـبرى الفتـاوى ) ٤(

  ).٤/٩٠(، م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٨ الأولى: الطبعة  لبنان،- ، بيروت العلمية الكتب دار: نشر ،)هـ٧٢٨



  

)٨٩٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

َالربح الحلال بضوابط تحمي لكل حقه، ولم يجعل ذلك مقصورا على عقود بعينها وإلا للحق الناس بذلك  ِ َ َ ً

 .  )١( ))ضرر كبير

 :ااض
ة التي لم يرد بها نص يدل على   إن المرابحة بالمؤشرات المتغيرة لا يمكن اعتبارها من العقود المستحدث 

جوازها أو عدمه، حتى يقال إنها من المستجدات التي الأصل فيها الحل؛ فلا يصح أن نبتدع مـبررات لكـي 

 -   -  قد بين لنا في كتابه الحلال والحرام، وفسر لنا النبي -  -ًنجعل الشيء المحرم مباحا، خاصة أن االله 

أصبحت الشريعة كاملة مكتملة لا يعتريها زيادة ولا نقصان فلا ابتداع ولا ًكل ما جاء مجملا في القرآن، حتى 

َٱ��م:  قال-  -تبرير لنصوص واضحة للمعنى المراد؛ لأنه  ۡ َ ُأ���� ۡ ۡ َ ۡ َ
 ���ۡ ُ َ

ۡدِ����  ُ ُو����� َ ۡ َ َۡ َ
 �����ۡ ُ ۡ َ َ

 

���ِ�ِ
َ ُور��� ۡ ِ َ َ ���ُ ُ َ

َٱ����  ٰ َ ۡ
ِ
ۡ

دِ�� 
ٗ

�ۚ) ٢( . 

ًهذه المسألة ليس بعيدا عن أقوال العلماء فيما يشبهها من المـسائل المحرمـة، ولكـن فالحكم في :   وعليه 

ُالأمر يتطلب فهم النصوص فهما دقيقا، لا يحتمل التأويل ولا التبرير؛ لأنها إذا فهمت على وجهها الصحيح ً ً :

 - يرى المجيـزون  كما-أنه لا يمكن جعل هذه المعاملة من العقود التي الأصل فيها الحل : علمنا من ذلك

  .  وهو ما يجعلنا نكون على حذر عند البت في جوازها، حتى لا نقع في محظورات الشرع الحنيف

ما ا :ع اا   سومنهاا ،: 

ورة اا :ا    أو ،ا  ا:  

كن بما يتبـايع بـه النـاس عـادة، أو بـما يقـف عليـه ثمنهـا في   وهو أن يبيعه السلعة من غير تحديد ثمنها، ول 

وهو أن يشتري ممن يعامله من خباز أو بقال أو لحام، أو غيرهم، يأخذ منـه : المساومة، ومنه بيع الاستجرار

ًكل يوم شيئا معلوما دون تحديد الثمن، ثم يحاسبه عن رأس الشهر أو السنة عن الجميع، ويعطيه ثمنه  ً
)٣(. 

 ة          ووات ا اار واا   ا : أن الـثمن في كلـيهما غـير مـسمى في 

ً إن بين المسألتين فرقا حيـث إن الـثمن في البيـع بـسعر :ن . ًالعقد، وإنما يتحدد بناء على سعر السوق

                                                        
  ).  ٣١: ص(يوسف بن عبد االله الشبيلي، المرابحة بربح متغير، . د) ١ (

  ).٣(سورة المائدة، جزء من الآية رقم ) ٢ (

  أحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيتمــي للإمــامتحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، )٥/١٨٣(، المحتـار عــلى الــدر المختــار رد) ٣ (

  ).  ٤/٢١٧(، هـ١٣٥٧، بدون طبعة: الطبعة، المكتبة التجارية الكبرى بمصر: نشر، )هـ٩٧٣: المتوفى(



 

)٨٩٤(   درا  اد رم أ اا ات اة

 فرق مـؤثر؛ لأن الغـرر مـع المثل حال بخلاف المرابحة بالمؤشرات المتغيرة؛ فإن الثمن فيها مؤجل، وهذا

 . التأجيل أشد

بأن تفاوت الأسعار في البيع بسعر المثل أشد منه في المرابحة بالمؤشرات المتغيرة؛ لأن الذي يتغير :أ 

 فقد يبيع السلعة بسعر السوق، ويظن أن سعرها مائة، - أصله وربحه -في البيع بسعر المثل هو كامل الثمن 

ي أقل بمقدار الخمس مما توقع، بينما لا يتغير في المرابحة بالمؤشرات إلا الربح، أما ثم يفاجأ بأنه ثمانون أ

ًفهو محدد ابتداء، وتفاوت الربح مهما بلغ يعد يسيرا بالنظر إلى كامل الثمن: أصل الثمن ُ ً . 

 :  وقد اختلف الفقهاء في جواز البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعر على قولين 

ل اولا:  
، )٢(، والمالكية )١(ً  يرى أصحابه عدم جواز هذا البيع مطلقا، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من الحنفية  

 .)٨(، والإباضية )٧(، والإمامية )٦( والزيدية )٥(، والظاهرية )٤(، وأحمد في رواية )٣(وبعض الشافعية 

مل اا:  
 ،)١٠(، والإمام أحمد في رواية أخرى )٩( ما ذهب إليه بعض الشافعية يرى أصحابه أن هذا البيع جائز، وهذا   

                                                        
   .)٢/٤٦(ء،  تحفة الفقها،)٥/١٥٦( بدائع الصنائع، ) ١(

 أبـو عبـد االله المــواق ،محمـد بــن يوسـف بـن أبي القاســم للإمـام ل لمختـصر خليــلالتــاج والإكليـ ،)٤/٤٠(الدسـوقي،  حاشـية ) ٢(

 ).٨/٣٠(م، ١٩٩٥ -  هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة لبنان، - ، بيروت دار الكتب العلمية: نشر، )هـ٨٩٧: المتوفى(

ن محمـد بـن الفـراء البغـوي  الحسين بن مـسعود بـ للإمامالتهذيب في فقه الإمام الشافعي، )٩/٣٣٣(تكملة المجموع للسبكي،  ) ٣(

  ). ٣/٣٩١(، م١٩٩٧ -  هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة بيروت، -  دار الكتب العلمية: نشر، ) هـ٥١٦: المتوفى(

إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن مفلـح  للإمـام لمبـدع في شرح المقنـعا ،)٢/١١( أحمـد، الإمـام فقـه في الكافي ) ٤(

 ).٤/٣٣(م، ١٩٩٧ -  ـه١٤١٨ ،الأولى: الطبعة لبنان، - ، بيروت الكتب العلميةدار : نشر، )هـ٨٨٤: المتوفى(

  ).٧/٥١٢( المحلى بالآثار، ) ٥(

  ).٣/٣٤٠(التاج المذهب لأحكام المذهب، ) ٦ (

  ).٢٣/٣٧٥(الإسلام،  شرائع شرح في الكلام جواهر) ٧ (

  ).١٥/١٥٠(شرح النيل وشفاء العليل، ) ٨ (

  ).٧/٥١٢( المحلى بالآثار، ) ٩(

، إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين )٥/٣٨٧(، الفتاوى الكـبرى) ٤/٣١٠(، الإنصاف، )٤/٣٣(، لمبدع في شرح المقنعا ) ١٠(

، محمـد عبـد الـسلام إبـراهيم: تحقيـق، )هـ٧٥١: المتوفى(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية للإمام 

 ـ١٤١١الأولى، : الطبعة لبنان -   ييروت،دار الكتب العلمية: نشر  ).٤/٥(، م١٩٩١ - ه



  

)٨٩٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 .)٢(، وتلميذه ابن القيم )١(اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 

دا  
  :أد ال اول

 .  استدل أصحابه على عدم جواز البيع بسعر المثل بالقرآن، والسنة 

أو :آن اا :  
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    ا هأكلـكل المال بالباطـل، والبيـع مـن غـير تـسمية الـثمن يـؤدي إلى أفادت الآية النهى عن أ: و 

ا ً وقد يرضى لأنه يظن أنه يبلغ ثمن،بالباطل؛ لأنه لم يصح فيه التراضي، ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار

 .)٤( وإن بلغ أقل لم يرض البائع،  فإن بلغ أكثر لم يرض المشتري؛ما

ًم :ا ا :  
ِنهى عن بيعِ الحصاة، وعن بيعِ الغرر« : -  -أن رسول االله  -  - أبي هريرةعن     َ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ

ِ َْ« )٥(. 

    ا كـالعلم بـالمبيع، ،جهالة الثمن تؤدي إلى فساد البيع، والعلم بالثمن شرط لصحة البيـعأن  :و 

 كل ؛ أو يجهله أحدهما، والبيع بالرقم، باع به والبائعان يجهلان مابسعر المثل أو بما ينقطع به السعر،والبيع 

                                                        
 ؛ وطلـب إلى مـصر مـن أجـل فتـوى أفتـى بهـا،نبـغ واشـتهر. ن تيميـةالحـراني بـأحمد بن عبد الحليم بن عبـد الـسلام  تقي الدين ) ١(

 :واعتقـل بهـا سـنة،  وأطلـق، ثـم أعيـد،)ـه٧١٢( ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة ،فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة

ــ٧٢٨( سـنة  بقلعة دمـشقًومات معتقلا) هـ٧٢٠( شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن  للإمـام وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان). ه

ــ٦٨١: المتـوفى(إبراهيم بن أبي بكـر بـن خلكـان البرمكـي الإربـلي   لبنـان، -   بـيروت،دار صـادر: نـشر، إحـسان عبـاس: قيـق، تح)ه

  ).٤/٣٨٦(م، ١٩٧١ الأولى، :الطبعة

ْمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ) ٢ ( ذ لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة حتـى كـان لا يـتلم، ، أحـد كبـار العلـماءبن قيم الجوزيةُّ

ه، أطلـق بعـد موتـبـسببه، و وسـجن ،ونـشر علمـه، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه وهو الذي هـذب كتبـه يخرج عن شئ من أقواله

ــ٧٦٤: المتـوفى(صلاح الدين خليل بن أيبـك بـن عبـد االله الـصفدي  للإمام الوافي بالوفيات). هـ٧٥١(توفى عام  أحمـد : قيـق، تح)ه

  ).٢/١٩٥(، م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢٠،  بيروت-  دار إحياء التراث: نشر، ؤوطاالأرن

  ).٢٩( سورة النساء، الآية رقم ) ٣(

  ).٧/٥١٢( المحلى بالآثار، ) ٤(

  ). ١٣: ص( سبق تخريجه، ) ٥(



 

)٨٩٦(   درا  اد رم أ اا ات اة

في أدى ذلـك إلى الوقـوع : ً بيع بثمن مجهول وقت العقد، وإذا كان الـثمن مجهـولا:هذه البيوع في حقيقتها

ً شرعا، فلا يجوز الغرر المنهي عنه
)١(. 

المتعاقـدين، ولـيس ًهو مـا كـان مؤديـا إلى المنازعـة بـين :  بأن الغرر المنهي عنه:م ا ال    

ًبالناس حاجة إليه، ولهذ أباحت الشريعة بيعات متعددة فيها غرر كبيع أساسات الحيطان تبعا للدار، والحمل 

ًتبعا لأمه، وغير ذلك لحاجة الناس 
 والبيع بما ينقطع به السعر لا يؤدي إلى المنازعة؛ بل هو أحرى بتحقيق )٢(

ن الناس لا غنى لهم عن ذلك؛ لأن الإنسان قـد يحتـاج إلى معاملـة العدل في الثمن من بيع المساومة، كما أ

أن يساومه عند كل حاجة يأخذها، قل ثمنهـا أو : شخص بعينه ليس مرة واحدة بل مرات كثيرة، ومن الحرج

 . )٣(كثر، لذا كان هذا البيع جائز 

مل اا د:  
  .القرآن الكريماستدل أصحاب هذا القول على جواز البيع بسعر المثل ب   
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    ا أن االله :و -  -أباح النكاح بمهر المثل، وهو أشد خطرا من البيع وأباح أيضا الإجارة عـلى ً ً 

الرضاع بأجر المثل، وبطعام وكسوة المثل، وتقدير العوض في الإجارة آكد من تقديره في البيـع؛ لأن قيمـة 

                                                        

  ).٤/١٧٧(، المغني، )٩/٣٣٣( تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي، ) ١(

مجمـع الملـك : نشر، )هـ٧٢٨: المتوفى(الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  مجموع الفتاوى للإمام ) ٢(

 ـ١٤١٦  المملكة العربية السعودية- لمنورة المدينة اللطباعة، فهد   ).٢٩/٢٢٨(م، ١٩٩٥ - ه

  ).٤/٥( إعلام الموقعين، ) ٣(

  ).٢٣٦(سورة البقرة، جزء من الآية رقم  ) ٤(

  ).٦(سورة الطلاق، جزء من الآية رقم  ) ٥(

  ).٢٣٣(سورة البقرة، جزء من الآية رقم  ) ٦(



  

)٨٩٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

ًالعين في البيع أقل اختلافا من المنفعة لأنها تتجدد بتجدد الأوقات؛ فتختلف باختلافها غالبا؛ فدل ذلك على  ً

 . )١(جواز البيع بثمن المثل، أو بما ينقطع به السعر 

اختلف الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع بـه الـسعر مـن غـير تقـدير (( : - رحمه االله -ال الإمام ابن القيم ق   

 جواز البيع بما ينقطع :الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصرو  ......الثمن وقت العقد

طيـب لقلـب المـشتري مـن هـو أ: به السعر، وهو منـصوص الإمـام أحمـد واختـاره شـيخنا، وسـمعته يقـول

 بل ،والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه:  قال،المساومة، يقول لي أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري

ولا إجماع الأمة، ولا قول صـاحب، ولا قيـاس  -  - هم واقعون فيه، وليس في كتاب االله ولا سنة رسوله

بمهر المثل، وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجرة صحيح ما يحرمه، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح 

 .)٢( )) ذلك أن يكون بيعه بثمن المثل؛ فيجوز:والغسال والخباز والملاح فغاية البيع بالسعر المثل كالنكاح

ا :  
ُ  والذي أميل إليه وأرجحه هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، القائلون   بجواز البيع بسعر المثل أو بما: ُ

 .ينقطع به السعر، لقوة أدلتهم

   ا ا  تجويز بعض أصحاب القول الأول بيوعا قريبة من هذا البيع، مثل تجويز فقهاء :و ً

نسان من البياع لإما يستجره ا((: قال في الدر المختار. الحنفية بيع الاستجرار وفقهاء المالكية بيع الاستئمان

وأمـا بيـع الاسـتئمان ((: في مواهـب الجليـلو، )٣( ))اًد اسـتهلاكها جـاز استحـسانإذا حاسبه على أثمانهـا بعـ

 فإذا أعطاه البائع مثل ما يبيع الناس فقد لزمه البيع وليس له ؛ بعني كما تبيع الناس: وهو أن يقول:والاسترسال

 . )٤( )) واالله أعلم، هذا ما ظهر لي في بيع المرابحة وبيع الاستئمان،رجوع

  :ااض
إن سعر المثل يراد :   بعد عرض آراء العلماء في مسألة البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعر، أود أن أقول 

سعر المثل السائد حين التعاقد، وليس سعر المثل في المستقبل؛ لأن هذا غير موجود عنـد التعاقـد، ولا : به

                                                        
: المتـوفى(ن قـيم الجوزيـة محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد شـمس الـدين بـ للإمام بدائع الفوائد، )٤/٥( إعلام الموقعين، ) ١(

  .)٤/٥١(بدون طبعة، وبدون تاريخ، : ، الطبعةلبنان - دار الكتاب العربي، بيروت : نشر، )هـ٧٥١
  ).٤/٥( إعلام الموقعين، ) ٢(

: المتـوفى(علاء الـدين الحـصكفي المعروف بمحمد بن علي بن محمد  للإمام در المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارال) ٣ (

  ).٣٩٥: ص( م،٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣الأولى : الطبعة لبنان، - ة، بيروت دار الكتب العلمي: شر، ن)هـ١٠٨٨

 ).٤/٢٣٩( المرجع السابق، ) ٤(



 

)٨٩٨(   درا  اد رم أ اا ات اة

ود وقت التعاقد، ويمكن العلم به، وهو معلوم يمكن العلم به حينئذ، بخلاف سعر المثل حين البيع، فهو موج

تخرج المسألة عن حيز الغرر، ويبقى النظر في كونها من مسائل التغرير؛ فـإذا : ًغالبا للبائع وفي هذه الحالة

أن البيـع : ويوضـح ذلـك. وثق المشتري بالبائع وأمنه على الثمن انتفى التغرير، ولم يعد هنـاك سـبب للمنـع

شتري له الحق في العلم بالثمن ويمكنه ذلك حين التعاقد؛ فإذا تنازل عـن هـذا الحـق بالسعر يصح؛ لأن الم

فله الخيار في ذلك؛ أما السعر المستقبلي فهو غير قائم وقت العقد، ولا يمكن العلم به، لا للبائع : لأي سبب

 .تعذر ابتداءولا للمشتري فليس لأي من الطرفين الخيار في العلم بالسعر أو عدمه؛ لأن العلم به م

أن من باع سلعة بثمن مجهـول على  أجمع العلماء((:  قال- رحمه االله - )١(ما ذكره ابن القطان :   يؤيد ذلك 

 . )٢( ))أن البيع فاسد:  ولا عين قائمة، ولا مسمى،غير معلوم

لعقود مبنية على الرضا، ً  فاستثناء العين القائمة يبين أن الممنوع ما لا يمكن العلم به حين العقد، وأيضا فإن ا 

، كما أن النية والإرادة تتبع العلم؛ فإذا تعذر العلم حين التعاقد بما سينتج عن العقد، انتفى )٣(والرضا يتبع العلم 

فيرجـع الأمـر : الرضا والإرادة اللازمان لإنشاء العقد؛ فأما إذا وجدت وسيلة ميسورة وموثوقة للعلم بالـسعر

، لكـون الركبـان لا يعلمـون سـعر )٤( عن تلقي الركبـان -  -، ولذلك نهى النبي حينئذ إلى اختيار الطرفين

ًفلو كان البيع بالسعر جائزا مطلقا لما نهى النبـي . السوق، ولا يؤمن من يتلقاهم أن يخبرهم بحقيقة الثمن ً- 

 -ة السعر عند التعاقد  عن بيع الركبان؛ فعلم أن الجواز مقيد بما إذا كان هناك وسيلة سهلة وموثوقة لمعرف

 .  وإلا فللطرف المتضرر الخيار إذا علم السعر

                                                        
 ،مـن حفـاظ الحـديث، ونقدتـه قرطبـي الأصـل: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن بن القطـان) ١ (

مقالـة في و ، بيان الوهم والإيهـام الـواقعين في كتـاب الأحكـام: منها كثيرة، له تصانيف ثم رحل عنهاا بمراكشً أقام زمن،سرمن أهل فا

ْشـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي  للإمـام سير أعلام النبلاء.  والنظر في أحكام النظر،الأوزان َ

  ).٤/٣٣١(،  للزركليالأعلام) ١٦/٢٢٨(، م٢٠٠٦ -  هـ١٤٢٧الأولى : الطبعة،  القاهرة- دار الحديث: نشر )هـ٧٤٨: المتوفى(

 ). ٢/٢٣٦( الإقناع في مسائل الإجماع، ) ٢(

  ).٢٨/١٠٣(مجموع الفتاوى، ) ٣ (

َتلقي الركبان) ٤ ( َأن يخـرج إلـيهم قبـل أن يقـدموا ": ْ ِ َْ َ َفيـشتري مـنهم الـسلعة رخيـصةالـسوق؛ ِ ْ ّ ُ ْ ْ وهـم لا يعرفـون سـعر ال،ِ َ ُ ْ َبلـدَ  اللامـع ."َ

ْشمس الدين البرماوي، محمد بن عبد الدائم العسقلاني  للإمام الصبيح بشرح الجامع الصحيح ــ٨٣١: المتوفى(ِ دار النـوادر : شر نـ)ه

 ـ ١٤٣٣الأولى، : الطبعـة، سـوريا -  َنهــى «:  قـال-   - وقـد ورد النهـي عـن ذلـك لمـا روى عـن ابـن عبـاس ، )٧/١٠١(، م٢٠١٢هـ َ

ُرسول االلهَِّ ُ ٍ صـلى االلهُ عليـه وسـلم أن يتلقـى الركبـان، ولا يبيـع حـاضر لبـادَ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ ٌَ ِ َ ُّ ُ َ َ َْ ُ ْْ َّ َ َّ َ ََّ صـحيح البخـاري، كتـاب الإجـارة، بـاب أجـر السمـسرة، . »َ

  ).٢٢٧٤(، حديث رقم )٣/٩٢(



  

)٨٩٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

لذا كان مـن الغـرر البـين لأنـه قـد يكـون أعـلى مـن ثمـن : ً  ونظرا لأن السعر المستقبلي يتعذر العلم به عند العقد 

فغايـة ((:  حين قال-   رحمه االله- المثل حين التعاقد؛ فيتضرر المشتري، أو يتضرر البائع وهذا ما نبه إليه ابن القيم 

 فيجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرهـا؛ فهـذا ؛ أن يكون بيعه بثمن المثل:البيع بالسعر

 أن : فالحيلـة في الجـواز: هكذا في الكتاب، وهكذا قالوا....  ولا تقوم مصالح الناس إلا به،هو القياس الصحيح

ه للدافع مثله، ثم يعاوضه عليه بثمن معلوم؛ فإنه بيع للـدين مـن الغـريم وهـو ا في ذمته؛ فيجب علييأخذ ذلك قرضً

 فيتـضرر الآخـذ، وقـد يـنخفض فيعطيـه ؛ وهو أنه قد يرتفع السعر فيطالبه بالمثـل،ولكن في هذه الحيلة آفة، جائز

 . )١( ))المثل فيتضرر الأول؛ فالطرق الشرعية التي لم يحرمها االله ورسوله أولى بهما

: فقولـه.  كيف يمكن أن يختلف سعر المثل وقت الوفاء عن سعر المثل وقت القـبض- رحمه االله -ين   فب 

أي ) فيطالبه بالمثل: (أي يرتفع سعر المبيع وقت الوفاء عما كان عليه وقت الأخذ، وقوله) قد يرتفع السعر(

بالسعر وقت الأخذ، فيكون ذلك يطالب البائع المشتري بوفاء القرض بمثله؛ فيشتريه بالسعر المرتفع مقارنة 

وإذا انخفض السعر وقت الوفاء مقارنة بوقـت الأخـذ، ) فيتضرر الآخذ: (ًضررا على المشتري، ولذلك قال

سيكون من مصلحة المقترض أن يرد مثل المبيع؛ فيتضرر البائع، وهذا يبين أن السعر المستقبلي قد يتغير عن 

ً أحد الطرفين، وهذا هو الغرر المحرم شرعا؛ فلو كان مراد ابن سعر المثل وقت القبض وأنه يؤدي إلى تضرر

هو السعر المستقبلي؛ لما كان في هذه الحيلة آفة، بل لكان الطرفان راضيين : تيمية وابن القيم من سعر المثل

     . في كلامه- رحمه االله -بسعر المثل وقت الوفاء، وهذا ما نفاه ابن القيم 

مرة اا : نا  ع : 
 .   وهو أن يبيع السلعة من غير أن يتفقا على ثمن، وإنما يحددانه بما باع به فلان 

 أن الـثمن لم يحـدد في العقـد، وإنـما اتفـق :وو ا  ا ا واا ات اة           

  .العاقدان على طريقة منضبطة لتحديده

  بينما يرى الإمام أحمد في رواية )٢( لاف السابق، فالجمهور يرى عدم جوازها  وهذه المسألة وقع فيها الخ 

                                                        
  ).٤/٥( إعلام الموقعين، ) ١(

ــ٤٢٨: فىالمتـو(الحنفـي أحمد بن محمـد بـن أحمـد القـدوري للإمام التجريد ) ٢ ( عـلي . محمـد أحمـد سراج، د .د: قيـق، تح)ه

ــ ١٤٢٧ثانيـة، ال: الطبعـة القـاهرة، -  دار الـسلام: نـشر، جمعة لمهـذب في فقـة ا) ٨/٣٢(، التـاج والإكليـل، )٥/٢٥٨٢ (م٢٠٠٦ - ه

ــ٤٧٦: المتـوفى(سحاق إبراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الـشيرازي إ أبي للإمام الإمام الشافعي  بـيروت، -  علميـةدار الكتـب ال: نـشر، )ه

  ).٢/١١(، الكافي في فقه الإمام أحمد، )٢/١٩(بدون طبعة، وبدون تاريخ، : الطبعة



 

)٩٠٠(   درا  اد رم أ اا ات اة

 .)١(ًاختارها ابن تيمية وابن القيم جواز ذلك مطلقا 

ا:  
: أنه إذا كان الذي أحالا على سعره ممن يعتبر بتقديره في الثمن لشهرته في السوق:   والذي يبدو لي رجحانه 

 . هنا لا تفضي إلى المنازعة بين المتعاقدين، واالله أعلمفالبيع صحيح؛ لأن الجهالة

رة اا : ا: 

 .   وهو أن يبيع السلعة بالثمن المكتوب عليها، وأحد العاقدين أو كلاهما يجهل ذلك الرقم عند العقد 

منهما لا يعلم في الحال، ٍ أن الثمن في كل :وو ا  ا  واا ات اة   

 .وإنما يعلم في المآل

 )٢(  والخلاف فيها كسابقتيها؛ فجمهور الفقهاء يرون عدم جواز هـذه الـصورة؛ للجهـل بـالثمن عنـد العقـد  

  .)٣(ًوالإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يرون جواز ذلك مطلقا 

ا:   
يبدو لي أن التسعير إذا كان من جهة معتبرة كالدولة، بحيث لا يكون البائع هو الذي يضع الرقم الذي   والذي  

ًفهـو صـحيح؛ لأن الـثمن وإن كـان مجهـولا عنـد العقـد إلا أن هـذه الجهالـة لا تفـضي إلى : يريد على السلع

ولة برقمها، وإن لم يعلم المشتري بيع الأدوية المسعرة من قبل الد: المنازعة؛ لأن مآلها إلى العلم، ومن ذلك

 .)٤(ثمنها في الحال 

ارة اة: اا   ا  : 
:   وهو أن يبيع كمية مجهولة من سلعة معلومة، متماثلة الأجزاء، بتحديد سعر الوحـدة منهـا ومنـه أن يقـول 

 .بعتك بعض هذه الصبرة من الطعام، كل فقيز منها بدرهم

 :على قولين )٥(تلف الفقهاء فيما إذا باعه بعض الصبرة كل قفيز بدرهم، من غير أن يحدد كمية المبيع وقد اخ

                                                        
  ).٤/١٠٣(، بدائع الفوائد، )٤/٣١٠(، الإنصاف، )٤/٣٣( المبدع في شرح المقنع، ) ١(

 بـيروت، دار الفكـر: نـشر )ـهـ٧٨٦: المتـوفى(البـابرتي ، أكمـل الـدين محمد بن محمـد بـن محمـود للإمام العناية شرح الهداية) ٢ (

  ).٤/١٧٧(، المغني، )٣/٤٨٩(، التهذيب في فقه الإمام الشافعي )٦/٣٣٦(،  وتاريخبدون طبعة: الطبعة

  ).٥/٣٨٧(، الفتاوى الكبرى، )٤/٣١٠(، الإنصاف، )٤/١٧٧( المغني، ) ٣(

  ).٤/٣١٠(، الإنصاف، )٢/١٩( المهذب في فقه الإمام الشافعي، ) ٤(

اعه كل الصبرة، القفيز منها بدرهم فالبيع جائز عند جمهور الفقهاء والـصاحبين مـن الحنفيـة، ويـصح في قفيـز واحـد عنـد  أما إذا ب) ٥(

، )٢/١٩(، المهــذب في فقــه الإمــام الــشافعي، )٨/٣٢(، التــاج والإكليــل ،)٤/١٨٢(بــدائع الــصنائع، . الإمــام أبي حنيفــة رحمــه االله

 .)٤/٩٨(المغني، 



  

)٩٠١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 : ال اول

، )٢( وبعض المالكيـة )١(ًأصحابه عدم جواز هذا البيع مطلقا، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية   يرى  

 .)٨(، والإباضية )٧(، والإمامية )٦( والزيدية )٥(يه ذهب الظاهرية ، وإل)٤(، وبعض الحنابلة )٣(وهو مذهب الشافعية 

مل اا:  
 .)١٠( وبعض الحنابلة )٩(ً  يرى أصحابه أن هذا البيع جائز مطلقا، وهذا ما ذهب إليه بعض المالكية  

دا  
  :د ال اول

 .)١١( لا يجوز   أن العقد فيه غرر؛ لأن الثمن مجهول عند العقد، وهذا 

                                                        
ــ٩٧٠: المتـوفى(نجـيم المـصري بـن زين الدين  للإمام البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )٥/١٥٩ ( بدائع الصنائع،) ١( دار : نـشر، )ه

 .)٥/٣٢٨(، الثانية: الطبعة القاهرة، -  الكتاب الإسلامي

اوي الأزهـري أحمـد بـن غـانم بـن سـالم بـن مهنـا شـهاب الـدين النفـر للإمـام الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القـيرواني ) ٢(

ــ١١٢٦: المتـوفى( ــ١٤١٥، بـدون طبعـة: الطبعـة لبنـان، - ، بـيروت دار الفكـر: نـشر، )ه البيـان والتحـصيل ، )٢/١٠٦(، م١٩٩٥ -  ه

ــ٥٢٠: المتـوفى(الجـد بن رشـد المعروف بـا ،الوليد محمد بن أحمد للإمام أبي والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة  )ه

 ـ١٤٠٨الثانية، : الطبعة لبنان، - بيروت  ،ميدار الغرب الإسلا: نشر  ).٧/١٤(، م١٩٨٨ - ه

عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن للإمام  في فقه مذهب الإمام الشافعي ، الحاوي الكبير)٢/١٩( المهذب في فقه الإمام الشافعي، ) ٣(

: الطبعـة، بـيروت - تـب العلميـة دار الك: شر، نـعلي محمـد معـوض: قيق، تح)هـ٤٥٠: المتوفى( الشهير بالماوردي ،حبيب البصري

 ـ١٤١٩الأولى    ).٥/٣٢١(م، ١٩٩٩ - ه

 ).٤/٣٥(، المبدع في شرح المقنع، )٤/٩٨( المغني، ) ٤(

 ).٧/٥٠٩( المحلى بالآثار، ) ٥(

 ).٣/٣٨٩(، التاج المذهب لأحكام المذهب، )٨/١٥٦( البحر الزخار، ) ٦(

 ).٢/٢٧٨( شرائع الإسلام، ) ٧(

 ).١٧/٣٣٥(العليل،  شرح النيل وشفاء ) ٨(

  .)٧/١٤(البيان والتحصيل، ، )٣/٤١٨( الكبرى، المدونة ) ٩(

  ).٤/٩٨(، المغني، )٢/١١( الكافي في فقه الإمام أحمد، ) ١٠(

ــ٦٨٣: المتـوفى( الاختيار لتعليـل المختـار للإمـام عبـد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي ،)١/٢٠٣(، الجوهرة النيرة ) ١١( ) ه

  ).٢/٥(بدون طبعة وتاريخ : ، الطبعة القاهرة- لبي مطبعة الح: نشر



 

)٩٠٢(   درا  اد رم أ اا ات اة

 بأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن الثمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من :م ا ال   

ِالبيع، والغرر منتـف في الحـال؛ لأن مـا يقابـل كـل قفيـز معلـوم القـدر حينئـذ، فغـرر الجهالـة ينتفـي بـالعلم 

 . )١(بالتفضيل، كما ينتفي بالعلم بالجملة 

 أدمل اا:  
 .  استدل أصحابه على مدعاهم بالسنة، والمعقول 

أو :ا ا:  
�أصاب نبي االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم خـصاصة، فبلـغ ذلـك عليـا، «:  قال- رضي االله عنهما -  عن ابن عباس   َ َ ْ َّ

ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٌ َّ َ ََّ ََ ِ َ َ

ِفخرج يلتمس عملا يصيب فيه  ِ ِ ِ
ُ َ ُ َُ َ َ ًَ َ َْ ًشيئاَ ْ ِ ليقيت به رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم، فأتى بستانا لرجل من اليهود، ؛َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُْ َّ َ ََّ ُ ُ َ َ ٍَ ً َ َ ََ َ َ ِ

َفاستقى له سبعة عشر دلوا، كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُّ ُ َ ً َ َ َ ْ َُ َ ًَ َ َ َ ََ ْ ْ ُّ ْ َ َ َ ََ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ٍِ َِ ُ َ َ ُ ِّ بها إلى نبـي االلهَِّ ٍَ َِ َِ َ ِ

َصلى االلهُ عليه وسلم َ َّْ َ ََّ َ َ
ِ« )٢(. 

   ا ا من العمل بعدد ًا معلومًأن يفعل الأجير عدد: على جواز الإجارة معددة، يعني دل الحديث :و

ًة، جاز أيضا ، وإذا جاز ذلك في الإجار وإن لم يبين في الابتداء مقدار جميع العمل والأجرة،معلوم من الأجرة

 . )٣(في المرابحة 

ًم :لا :  
 .  واستدلوا به على مدعاهم بأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا دليل على المنع 

                                                        
إسحاق بـن منـصور بـن بهـرام المـروزي المعـروف ة للإمام مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، )٤/٩٧( المغني، ) ١(

الأولى، : طبعــةال، الــسعودية - عــمادة البحــث العلمــي الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة: نــشر، )هـــ٢٥١: المتــوفى(بالكوســج 

  ).٦/٢٩٦٦(، م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٥

دار إحيـاء : شر، نـمحمد فؤاد عبـد البـاقي: تحقيق، )هـ٢٧٣: المتوفى(  عبد االله محمد بن يزيد القزوينيأبي سنن ابن ماجة للإمام ) ٢(

 ، الـسنن)٢٤٤٦(، حـديث رقـم )٢/٨١٨(، باب الرجل يـستقي كـل دلـو بتمـرة ويـشترط جلـدة مصر، كتاب الرهون، - الكتب العربية

  ).١١٦٤٩(، حديث رقم )٦/١٩٧(للبيهقي، كتاب الإجارة باب جواز الإجارة،  الكبرى

ْحسين بن قـيسفي سنده : "درجة الحديث ْ َْ ُ ُ َ أحمـد  للإمـام التلخـيص الحبـير في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبـير ".، وهو ضعيفُ

ــ٨٥٢: المتـوفى(بن علي بن محمد بن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني   ،الأولى: الطبعـة لبنـان، - ، بـيروت دار الكتـب العلميـة: شرنـ )ه

  ).        ٣/١٤٦(، م١٩٨٩ -  هـ١٤١٩

 دار: نـشر، الـصبابطي الـدين عـصام :تحقيـق ،)ـهـ١٢٥٠: المتـوفى(الـشوكاني محمـد بـن عـلي بـن محمـد للإمـام  الأوطار نيل ) ٣(

 ـ١٤١٣، الأولى: الطبعة القاهرة، -  الحديث    ).٥/٣٥١(م، ١٩٩٣ - ه



  

)٩٠٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 أن الثمن في كليهما لم يتحدد عنـد العقـد، :وو ا  ه ا واا ات اة        

 . تفق عليها الطرفان، ولا تفضي إلى النزاعوإنما يتحدد في المآل، وفق آلية ا

  :ااض
 مع تحديد سعر الوحدة هو من الأمثلة الواضحة للجهالة التي - دون إحصاء عددها -  إن بيع جملة منظورة  

فهـذا المثـال . تؤول إلى العلم بالكيل أو الوزن، ثم إحصاء ثمن المقدار الذي ظهر بالنظر إلى سعر الوحـدة

هالة الثمن والاعتماد على العرف، وإنما هو شراء كمية تحت بصر المشتري، لكنه لم يتعاقد ليس شراء مع ج

على ثمن إجمالي لها، مع أنه صحيح؛ بل أراد أن يستقصي لنفسه؛ فربط الثمن الإجمالي بسعر الوحدة، وهو 

 في المبيـع ًمعلوم بالمبلغ وليس بمؤشر؛ فإن ذلك ليس رجوعـا إلى أمـر خـارجي متغـير؛ بـل لمرجـع ذاتي

لا يمكن التسوية بين جهالة توجد وقت التعاقـد : وعليه. ًنفسه، وزوال الجهالة متاح فورا أو عقب زمن يسير

 . وتزول عقبيه وبين جهالة تمتد معه امتداد الأجل

ا:  
 بيـع بعـدم جـواز: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهـاء القـائلين:   والذي يبدو لي رجحانه من هذين المذهبين 

بعض الصبرة كل قفيز بدرهم، من غير أن يحدد كمية المبيع وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها ممـا يقـوى عـلى 

 .معارضتها، وضعف أدلة المخالفين

ما ا :و ،ع اا   س ة ةات ا اا:  
ورة اا :١( ا(   قا ا: 

 رة الكن لا يعين مقدارها وقت ةا من المال في سلعة موصوفًا معلومً المشتري مقدارمُأن يسل:   و 

 فـإذا علـم ؛ أو أنقص منه بنسبة معلومة يوم التسليم،العقد، وإنما يربط تحديد كمية المسلم فيه بسعر السلعة

                                                        
ُالسلم  ) ١( ُ وأسـلمت إليـه بمعنـى أسـلفت ، اسم مصدر لأسلم، ومصدره الحقيقي الإسلام:بفتح السين واللام: في اللغةََّ ُْ َ َْ ْ َْ َ ُ يقـال،اًيـضأَ َ ُ: 

ْسلفت وأسلفت تسليفا وإسلافا ْ ًْ ِ َ ُ ُْ َْ َّ وأسلمت بمعنى واحد، إلا أن الس،ًََّ َ ْ ْ
ٍ ِ

َ ًْ ِ َ :  ومعنـاه في اللغـة،أهـل العـراق لغـة فَلََّ لغة أهل الحجاز، والسمَلََ

  ).١/٢٨٥(، المصباح المنير، )١٢/٢٩٣(لسان العرب، . استعجال رأس المال وتقديمه

ًعقـد عـلى موصـوف في الذمـة ببـدل يعطـى عـاجلا": ًواصطلاحا روضـة ) ٣/١٩٥(، حاشـية الدسـوقي، )٢/٨(ء، تحفـة الفقهـا. "ُ

  ).٩/٨٤(، البحر الزخار) ٤/٢٠٧(، المغني، )٤/٣(الطالبين، 



 

)٩٠٤(   درا  اد رم أ اا ات اة

 فتخرج ؛ وفق سعر الوحدة من البضاعة المسلم فيها،ِحتسب الثمن المدفوع وقت العقداالسعر وقت التسليم 

 .)١(ة الكمي

    ل ذا من النفط بوصف منضبط، دون تحديـد ًا محددً نوع،اً نقدٍجنيهِأن يشتري شخص بمائة ألف  :و

 فإذا جنيهات؛) ١٠(ـــ ُالكمية، يسلم بعد سنة، على أن يكون سعر البرميل وقت التسليم أقل من سعر السوق بـ

 ويتم استخراج ًجنيها،) ٨٠( على أنه ه فإن البائع يحتسب سعرًجنيها؛) ٩٠)ن سعر البرميل وقت التسليم كا

 =فـإذا كـان رأس المـال المـدفوع يم؛ الكمية عن طريق قسمة الثمن على قيمة البرميـل الواحـد وقـت التـسل

 تــي يجــب تــسليمها هــو يكــون عــدد البراميــل ال:هــذاعــلى ًجنيهــا، ف) ٨٠= (ل  وســعر البرميــ،)١٠٠.٠٠٠(

  . ًبرميلا) ١٢٥٠ = (٨٠ ÷ ١٠٠,٠٠٠

    : هذه المسألة على قوليناختلف العلماء المعاصرون في  وقد  

  : ال اول

ً  يرى أصحابه عدم جواز هذه الصورة مطلقا، وإلى هذا ذهب الدكتور الـصدي الـضرير، والـدكتور محمـد  

  .)٢(ل وغيرهم عبدالغفار الشريف، والدكتور عبد الباري مشع

لاما  :  

القره  محي الدين علي، وهذا ما ذهب إليه الدكتور بسعر السوق يوم التسليمم السلبيع جواز   يرى أصحابه  

ُ بحث أمانة ذهبواختار هذا الم، السويلمإبراهيم سامي الدكتور  و،عبد االله بن موسى العمارالدكتور داغي، و

  .)٣(المصرفية  شركة الراجحيلالهيئة الشرعية 

                                                        

ــة الــشرعية لــشركة) ١( ــة الهيئ ــتثمار،  بحــث أمان ــاريخ  الراجحــي المــصرفية للاس ــث للــشركة بت بحــث مقــدم للملتقــي الفقهــي الثال

  ).١٨: ص(م، ٣/١٠/٢٠٠٢ - ه ٢٦/٧/١٤٢٣

لــسلم أحمــد بــن عبــد العزيــز الحــداد ا. ، د)٥٥: ص( ،الملتقــى الفقهــي الثالــثأمانــة الهيئــة الــشرعية لــشركة الراجحــي، بحــث  ) ٢(

 - وتطبيقاته المعاصرة، بحث مقدم إلى منتدى فقه الاقتصاد الإسـلامي الـذي عقدتـه دائـرة الـشئون الإسـلامية والعمـل الخـيري بـدبي 

  .)٤٧: ص(م، الطبعة الأولى، ٢٠١٥مارس ) ٢٤ -  ٢٢(الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 

  ).٧٣: ص( ،قى الفقهي الثالثالملتأمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، بحث  ) ٣(



  

)٩٠٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

  : اف
 رحمه االله -  شيخ الإسلام ابن تيمية راد لم)١( مهمفَه  يرجع سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة إلى  

 دفع إليه الغلة :ل بحكم أنه إذا حل الأج، رجل استلف من رجل دراهم إلى أجل على غلةُحيث سئل عن : -

إذا أعطاه ((:  الجواب.يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ فهل ؛بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم

 ، فإن هذا لـيس بقـرض؛ وتراضيا بذلك جاز، كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة دراهم)٢(عن البيدر 

  أن يبيعه بسعر ما يبيعه الناس، أو بزيادة درهم في كلبمنزلة وقدر هذا ء،ولكنه سلف بناقص عن السعر بشي

:  وفيه قولان في مذهب أحمد، وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعر،غرارة، أو نقص درهم في كل غرارة

 أن هذا جائز، وأنه ليس فيه خطر ولا غرر؛ لأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة :والأظهر في الدليل

 أنـه : والصواب في مثـل هـذا العقـد،اضيا بها فقيمة المثل التي تراضوا بها أولى من قيمة مثل لم يتر؛المثل

 .)٣( )) واالله أعلم، فإذا تراضيا به جاز؛إن ذلك لا يلزم: ومنهم من قال......... ...صحيح لازم 

ُ في فهم مراد شيخ الإسلام ونالعلماء المعاصراختلف    من هنا  وتبـدو ثمـرة  الـسابقة، من عبارتـهابن تيمية َ

 :عن نص شيخ الإسلام هذار بغض النظهذا العالم الجليل وهذه الصورة إلى الخلاف في صحة نسبة جواز 

 سلم فيهُ لا سيما وأن نصوص الأئمة تضافرت في اشتراط العلم بالمل؛فإن المسألة تبقى بحاجة إلى نظر وتأم
ْمـن  «:وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال،  المدينة-  -قدم النبي : قالس حديث ابن عبانص  ل)٤( َ

ٍأسلف في شيء
ْ َ َِ َ ْ ُ ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم:َ َ ُ ُْ َ ْ َ َ َْ َ َ ٍْ ٍَ ِ ٍ ٍٍ ْ َ ِ َ« )٥(.  

                                                        
 الــصيغة أنولا شــك عنــدي في ":  نزيــه حمــاد، حيــث يقــول.د.صيغة عــلى عبــارة شــيخ الإســلام أ هــذه الــ وممــن رأى انطبــاق ) ١(

أمانـة الهيئـة الـشرعية لـشركة الراجحـي بحـث . " هي التـي ذكرهـا وقـصدها وصـححها شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة:المطروحة للنقاش

  ).٣: ص(م، ٢٠٠٣ - ه ١٤٢٤مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد الثاني، ، )٤١: ص( المصرفية،

  ).٢/٥٨٧(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )٤/٥٠(لسان العرب، . الموضع الذي يداس فيه الطعام:  البيدر) ٢(

ــ٧٢٨ :المتـوفى(أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن تيميـة للإمام ،  المجموعة الرابعة،جامع المسائل ) ٣( محمـد : تحقيـق، )ه

  ).١/٣٣٦(م، ٢٠٠١ -  هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة السعودية -  المكرمة مكة، دار عالم الفوائد: نشر،  شمسزعزي

 ونوعـه جنـسه ببيـان وذلـك ،التنـازع قطـع ينفـي الجهالـة ويًا علـماًأن يكـون معلومـ: اتفق الفقهاء على أنـه يـشترط في المـسلم فيـه ) ٤(

ــ٣١٩: المتـوفى( بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبي  للإمامالإقناع. ره ومقداوصفته ،  عبـد االله الجـبرين.د: تحقيـق، )ه

 ـ١٤٠٨الأولى : الطبعة، بدون: نشر   ).١/٢٦٤( م،١٩٨٧ - ه

لمـساقاة، ، صـحيح مـسلم كتـاب ا)٢٢٤٠(، حـديث رقـم )٣/٨٥(، كتاب السلم، باب الـسلم في وزن معلـوم، صحيح البخاري) ٥(

  ).١٦٠٤(، حديث رقم )٣/١٢٢٦(باب السلم، 



 

)٩٠٦(   درا  اد رم أ اا ات اة

دا  
  :أد ال اول

  :على عدم جواز بيع السلم بسعر السوق يوم التسليم بما يلي هاستدل أصحاب   

هـذا لى الربا المحرم ويتبـين ذلـك مـن خـلال ُ الصيغة ذريعة يتوصل بها إلى القرض بفائدة، وإهأن هذ - ١

 ١١) بفائـدة قـدرها ، لمـدة سـنةٍألـف جنيـه) ١٠٠,٠٠٠(ُ أن يقرض شركـة نفـط مبلـغ لإذا أراد عمي :المثال

 ،ا من النفطً محددعًا نو،اًأن يشتري العميل بمائة ألف نقد:  فما عليه إلا أن يتذرع بحيلة ربوية صورتها؛)٠/٠

 على أن يكون سعر البرميل وقت التسليم أقل ،يُسلم بعد سنةالمطلوبة  الكمية بوصف منضبط، دون تحديد

 إذ لا يخفى أن العميل الممول بصيغة السلم بسعر الـسوق لا حاجـة لـه ًتقريبا) ٠/٠ ١١(ـ من سعر السوق ب

َ ولهذا فإنه يعمد إلى توكيل المسلم إليه،اًبعين النفط غالب ُ ِ َلنفط المسلم فيـه ببيع ذلك ا) وهي شركة النفط (،ِ ُ

َ بسعر السوق يوم التسليم، أو يوكل غيره بتسلم،لحسابه  فيؤول عقد السلم ؛ا في ذلك اليومً وبيعه لحسابه فورهُ

  .)١(ًشرعا  ربا المحرمبهذه الصيغة إلى نفس معنى القرض الربوي، والنفط المسلم فيه هو ال

  :  و ا الم
أن المـشتري  :يلاحـظ فيهـايـوم التـسليم ة الـسلم مـع تحديـد مقـدار المـسلم فيـه  أن صـور:  ا اول  

ِ ثم إنه ترد عدة أسئلة في جانب المسلم؛ من حين تسلمها إلى حين بيعها،سيتحمل ضمان ومخاطر السلعة ُ، 

   :منها

 .  فلربما يؤثر إبقاء السلعة عنده؟؛ لامإذا تسلم السلعة هل سيبيع بسعر السوق أ  -  أ

َحال قبض المسلم السلعة من يشتري أهل سيوجد   -  ب   .)٢(  لا؟مُ

  وبهذا يتبين أن الحيلة الربوية بهذه الصورة تكون بعيدة، حيث إن جميع مخاطر السلم المشروع ترد على  

بأن ذلك اجتهاد في مقابلة النص وهذا لا يجوز، كما أن الحيلة الربوية قائمة وليـست : وب. هذه الصيغة

  . التعامل مع البنوكبعيدة، خاصة حال 

    ما أن مجرد كون مقصود المشتري أو المسلم في هذه الصيغة هو النقد ليس موجب:ا ً ا للتحـريم؛ لأن ُ

 .)٣(  والسلع المبيعة هي الواسطة لذلك،هو الحصول على نقود أكثر بنقود أقل: مقصود التجار من تجارتهم

                                                        
نزيـه حمـاد، :  تعقيب الأسـتاذ الـدكتورالملتقى الفقهي الثالثأمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، المقدم إلى بحث  ) ١(

 ـ١٤٢٤الثاني : مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد، )٩٢: ص(   .)٤: ص( م، ٢٠٠٣ - ه

  ).٩٥: ص(عبد الرحمن الأطرم . دلهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، أمانة ابحث  ) ٢(

  ).٩٥: ص(عبد الرحمن الأطرم .  بحث أمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، د) ٣(



  

)٩٠٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 على الضوابط التي تضمن -  -كان النص من النبي : جل ذلك بأن القصد هو الربح والنقد، ولأ:وب   

عدالة المعاملة وبعدها عن النزاع، ومخالفتها لما كان عليه عند أهل الجاهلية، فكانوا يسلفون السنة والسنتين 

 .   كما سبق في الحديث النبوي-

 -  - حديث ابن عباس ُأن صيغة السلم مع تحديد مقدار المسلم فيه يوم التسليم فيها مخالفة لنص -٢

 . )١(ُمن اشتراط العلم بالمسلم فيه : في السلم؛ كما أنها مخالفة لما أجمع عليه أهل العلم

 أو أنهـا  السلم،في أن هذه الصيغة مخالفة لنص حديث ابن عباسبعدم التسليم ب: م ا ال     

 السلم في كون المسلم فيه في صيغة، ق المناطمخالفة لما أجمع عليه أهل العلم؛ لأن الأمر راجع إلى تحقي

  :ما يليفي وإيضاح ذلك يتبين ً مجهولاهمع تحديد مقدار المسلم في

   أو:بدليل،لا يراد بها نفي الجهالة المطلقةم  مما لا شك فيه أن نفي الجهالة في عقد السل :  

البعـيرين إلى إبـل والبعـير -  -كـشرائه ا ً تامًقد تداين إلى آجال لا تعد معلومة علما -  - أن النبي  - أ

  .)٣( يسرةالميهودي إلى ال وشرائه من ،)٢( الصدقة

                                                        
ــ٤٢٨: المتـوفى(أحمد بـن محمـد بـن أحمـد القـدوري  للإمام مختصر القدوري في الفقه الحنفي ) ١( ، ةعويـض كامـل: قيـق تح)ه

ــ١٤١٨الأولى، : الطبعـة بـيروت، - دار الكتب العلمية: نشر  عـثمان بـن عمـر جمـال ، جـامع الأمهـات للإمـام)٨٨: ص (م١٩٩٧ -  ه

 ـ١٤٢١ ،الثانيـة: الطبعـة دمـشق، - اليمامة دار : نشر )هـ٦٤٦: المتوفى( الدين بن الحاجب ، الـشرح الكبـير )٣٧٢: ص(، م٢٠٠٠ - هـ

ــ٦٧٦: المتـوفى(ِ المختصر النافع للإمـام نجـم الـدين جعفـر بـن الحـسن الحـلي ،)٩/٦٠(، البحر الزخار، )٩/٢٥٦( دار : ، نـشر)ه

  ).١٥٨: ص(م، ١٩٨٥الثالثة، :  بيروت، الطبعة- الأضواء 

؛ إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقـضي الرجـل بكـره فقدمت عليه إبل من؛ اًاستسلف من رجل بكر -   -  أن رسول االله عن أبي رافع ) ٢(

َأعطـه إيـاه، إن خيـار« :فقـال اًا رباعيـًلم أجـد فيهـا إلا خيـار : إليه أبو رافع فقـالفرجع َ َّ
ِ ِ َِّ ِ ُِ ْ ًالنـاس أحـسنهم قـضاء َ َ َ ْ َُ ُ َّْ َ  مـسلم، كتـاب صـحيح. »ِ

 ). ١٦٠٠( رقم ، حديث)٣/١٢٢٤(منه،  ًخيرا فقضى ًشيئا استسلف باب المساقاة،

ِوبـان قطريـان غليظـانثَ -   - كان على رسـول االله :  عن عائشة قالت) ٣( ِ َِ ِْ َِ َّ ِ َ ٍ فكـان إذا قعـد فعـرق ثقـلا عليـه، فقـدم بـز مـن الـشام لفـلان ؛ْ َ ِ َّ َ َُ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ٌَّ ََ َْ َ ُ َ َ َ َ ََ َِ ِ َ

ُاليهودي فقلت ْ ُ َ ِّ
ِ ُ َلو بعثت إليه فاشتريت منه ثـوبين إلى الميـسرة فأرسـل إليـه فقـال: َ َ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َِ ِ
َ َْ َ ْ ُ َ َ ْْ َ ََ ِقـد عل: َ

َ ْ ْمـت مـا يريـد إنـما يريـد أن يـذهب بـمالي أو َ َ ََ َِ َ َِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ْْ ُ ُ َُّ ِ

َبدراهمي، فقال  َ َ ِ ِ
َ َ ِكذب، قد علم أني من أتقاهم اللهَِِّ وآداهم للأمانة«:  -   -  النبيِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ ُ َ َ ُ ْ َ ََ َْ َْ َِّ َ ْسـورة بـن عيسى بن محمد للإمام الترمذي سنن .»َ  بـن َ

ــ٢٧٩: المتـوفى (الترمـذي الـضحاك بـن موسى م، كتـاب ١٩٩٨ بـيروت، -  الإسـلامي الغـرب دار: نـشر ،معـروف بـشار: تحقيـق )ه

هـذا ": ًثم قـال الترمـذي تعليقـا عـلى الحـديث). ١٢١٣(حديث رقم ) ٢/٥٠٩ (باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجلالبيوع، 

  ."حديث حسن صحيح



 

)٩٠٨(   درا  اد رم أ اا ات اة

 لم يشترط -  -أنه إلا «  إلى أجل معلوم، ووزن معلوم،في كيل معلوم»:  مع أنه قال-  -أن النبي   - ب

 . يصح أو حائط بني فلان لم،فلانبني  بل لو اشترط أن يكون من نخل ؛تحديد مكان المسلم فيه

 وإنما النافي للجهالة ، ليس العلم التام النافي للجهالة المطلقة:وبهذا يتبين أن المراد من العلم بالمسلم فيه   

  .)١(ع ونحوها المؤدية إلى النزا

بأن الحديث قد نص عليه في جملة المنهي عنه؛ للجهالة المؤدية إلى المنازعة، أو التي :   وب  ا 

نازعة، وسكت عما يجوز الترخص فيه؛ ثم إنه نص، ولا يسوغ الاجتهاد في موضع الـنص، لا تؤدي إلى الم

  . وهذا التعليل لا يعود على أصل الحديث بالنقض كما هو معلوم

   ًم: ومـن ،المؤدية إلى النزاعالجهالة هي : تصريح عدد من الفقهاء أن المراد بالجهالة المفسدة للعقد 

 ،اًأن يكون المبيع معلوم - أي من شروط صحة البيع - :ومنها((:  - رحمه االله - سانيالإمام الكال وق :ذلك

 جهالـة مفـضية إلى المنازعـة فـسد، وإن كـان ً فإن كان أحدهما مجهـولا؛ يمنع المنازعةًا علماًوثمنه معلوم

 كانت مانعة من :عة جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازًمجهولا

 فيحـصل ؛لا تمنـع ذلـك:  فـلا يحـصل مقـصود البيـع، وإن لم تكـن مفـضية إلى المنازعـة؛التسليم والتسلم

)٢( ))المقصود
. 

 .)٤( ))دالجهالة المفضية إلى المنازعة هي التي تؤثر في العقو(( : - رحمه االله - )٣(  وقال الإمام السرخسي 

َوبهذا يتبين أن جهالة المسل    :  إنما هي المؤدية إلى النزاع، وليس مطلق الجهالة ويظهر بذلك؛م فيه المؤثرةُ

مع تحديد مقدار المسلم فيه يوم التسليم، وبين إجماع أهل العلم على اشتراط  أنه لا تعارض بين صيغة السلم

سعر ب فيه في السلم حيث إن تحديد مقدار المسلم -  -العلم بالمسلم فيه المستند إلى حديث ابن عباس 

َ؛ لأن إجمالي قيمة المسلم فيه ً مطلقاالسوق يوم التسليم لا يفضي إلى النزاع وهو حاصل ضرب الكمية في (ُ

                                                        
  ).٢١ :ص( أمانة الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية،بحث  ) ١(

  ).٥/١٥٦( بدائع الصنائع، ) ٢(

ًلما أصوليا مناظرا حافظاكان عا.السرخسيمحمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، شمس الأئمة ) ٣( ً ً ا في ًحكي عنـه أنـه كـان جالـس. ً

 ؛حفظـه فحـسب ؛حفـظ الـشافعي زكـوة مـا أحفـظ:  فقـال،حكي عن الشافعي أنه كان يحفظ ثلاثمائـة كـراس: حلقة الاشتغال فقيل له

  ).٢٣٤: ص(، تاج التراجم). ه٤٨٣( سنة -  رحمه االله -  توفىثنى عشر ألف كراسافكان 
ــ٤٨٣: المتـوفى( السرخسي مةشمس الأئبن أبي سهل محمد بن أحمد للإمام  المبسوط) ٤(  لبنـان،  بـيروت، دار المعرفـة:نـشر، )ه

 ـ١٤١٤، بدون طبعة: الطبعة   ).٢٠/٥٠(، م١٩٩٣ - ه



  

)٩٠٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 فإن زاد السعر قل المقدار، وإن قل ؛ فبحسب السعر وقت التسليم يتحدد المقدار؛محدد حين العقد) السعر

اوز القيمة الإجمالية مقدار رأس المال المدفوع لكن في جميع الأحوال لا يمكن أن تتج، السعر زاد المقدار

 .)١( اًمقدم

مل اا أد:  
 :ُ  استدل أصحابه على جواز بيع المسلم فيه بسعر السوق يوم التسليم بما يلي 

في عبارته على ابن تيمية ، وهذا الاستدلال هو الذي ذكره شيخ الإسلام  السوقالقياس على البيع بسعر - ١

أن الـسعر المعتـبر هـو الـسعر وقـت قـبض  :وو اس .هذه الـصيغةهو قصوده في ذلك  بأن م؛التسليم

 إذا تحدد السعر تحـدد مقـدار ؛ وفي عقد السلم بالسعر،سعر يوم القبض:  فإن سعر السوق المراد به،المبيع

لسعر كلاهما يتحدد المبيع أو المسلم فيه، ومن ثم انتفت الجهالة المفضية إلى النزاع فالبيع بالسعر والسلم با

 لـزم تحديـد الـسعر : وقبضها المـشتري، وتحدد مقدارها،نت السـلعةيَ فإذا تع؛فيه السعر وقت قبض المبيع

 .السلم بالسعرو ،حينئذ وهذا متحقق في البيع بالسعر

أن بيع الصبرة كل قفيز بدرهم فيها جهالة في  :وو اس) مكل قفيز بدره (لقياس على بيع الصبرةا - ٢

وكذلك ،  ولكن الجهل بالكمية لا يضر لكونها آيلة إلى العلم حيث إن سعر الوحدة معلوم،ن عدد القفزانثم

 فـإن الجهالـة بالمـسلم فيـه لا  بسعر السوق يوم التسليم؛الأمر في صيغة السلم مع تحديد مقدار المسلم فيه

 . حيث إن مقدار رأس المال محدد معلوم، لكون مآله إلى العلم؛يضر

 ولم يرد دليل سـالم مـن لتحريمعلى اينص  ما لم يرد دليل ، الإباحةدلأصل في المعاملات والعقوأن ا - ٣

 .)٢(لإباحة  وهو ا،الأصلحكم  ولهذا تبقى على ،الاعتراض يمنع من هذه الصيغة

 بأنه قد ورد دليل صريح يدل على الحظر والمنع، :م ا ال   ا  ااز   

إن نـص الحـديث سـيق لمعالجـة أوضـاع في : ا ذكره أصحاب هذا المذهب أجيب عنه، ويكفى أن يقالوم

 .)٣(الجاهلية مشابهة لما تطالبون بجوازه 

                                                        

 ـ١٤٢٤الإسلامي، العدد الثاني، سنة مجلة الاقتصاد  ) ١(   .)٤: ص(م، ٢٠٠٣ - ه

  .)٢٤: ص(سامي إبراهيم السويلم، ضوابط التحوط في المعاملات المالية، .  د) ٢(

  .)٥٥: ص(أحمد بن عبد العزيز الحداد، السلم وتطبيقاته المعاصرة، . المرجع السابق، د ) ٣(



 

)٩١٠(   درا  اد رم أ اا ات اة

ا:   
ًا أنها بحاجة إلى تأمل وتبصر، خاصًمن خلال التمعن في هذه المسألة، يبدو جلي    ة فيما يتعلق بتطبيقاتها في ٍ

 جواز هذه الصورة من صيغ -  واالله أعلم - الفقهي صنيفوالذي يظهر للباحث من حيث الت ، الإسلاميةالبنوك

َالسلم؛ لكون متمسك المانعين اعتبارها من القرض الربوي  ولا تعارض هذه الصورة اشتراط العلم بالمسلم ،ُ

 .ٍم حينئذ من المحاذير الشرعية، وتدخل في دائرة الأصل في المعاملات الإباحةلََفيه فتس

 :والقول بالجواز  فهي كالبيع بسعر السوق؛اًأن مآلها إلى العلم المعتبر شرع: ً أيضاويدعم القول بالجواز   

ً أما إذا طرأ ما يجعل العقد صوري؛مشروط بابتعاد العقد عن كل ما يجعل المعاملة صورية ا فهو محرم؛ لكونه َ

َلمسلم إليه في بيع العين المسلم فيها بسعر السوق يوم أن يقوم العميل بتوكيل ا:  بفائدة، ومن أمثلة ذلكاقرضً

 . واالله أعلمً شرعا،التسليم فالعقد في هذه الصورة حيلة ظاهرة على الربا المحرم

 - حسب الترجيح السابق -ً  وبناء على صحة السلم مع تحديد مقدار المسلم فيه بسعر السوق يوم التسليم  

 ربح السوق في يوم السداد؛ إذ لا فـرق بـين أن يكـون المؤجـل هـو تخرج المرابحة مع تحديد الربح حسب

 . الثمن أو المثمن، فما يشترط في أحدهما يشترط في الآخر، والتفريق بينهما تفريق بين متماثلين

ً بأن بينهما فرقا، وهو أن السلم يكون لأجل واحد، بخلاف المرابحة فإنها قد تكون على أقساط؛ :و ل   

 .سط قيمة مختلفة عن القسط الآخرفيكون لق

ما جاء في شرح : ًأن السلم يصح كذلك أن يكون مقسطا على آجال معلومة، والدليل على ذلك: وااب   

َويصح أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين إن بين((: منتهى الإرادات من الفقه الحنبلي ما نصه  قسط كل أجل ّ

 فإن لم يبينهما ؛ فاعتبر معرفة قسطه وثمنه؛ فما يقابله أقل؛ع على الأقرب لأن الأجل الأبعد له زيادة وق؛وثمنه

أي  -ا ًا مطلقـًا معلومـً يأخذه كـل يـوم جـزء،ويصح أن يسلم في شيء كلحم وخبز وعسل........ لم يصح 

 . )١( )) لدعاء الحاجة إليه- سواء بين ثمن كل قسط أو لا

ًكمية المستحقة في قسط أكثر أو أقل، منها في قسط آخر، بناء على ً  فإذا كان المسلم فيه مقسطا فقد تكون ال 

     .تقلبات الأسعار، كما هو الحال في المرابحة بالمؤشرات المتغيرة

                                                        
نصور بن يونس بن صـلاح الـدين بـن إدريـس البهـوتى  للإمام مح منتهى الإراداتدقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشر) ١ (

 ـ١٤١٤الأولى، : الطبعة القاهرة، -  عالم الكتب: شر، ن)هـ١٠٥١: المتوفى(   ).٢/٩٢(، م١٩٩٣ - ه



  

)٩١١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

  :ااض
 في البيع بالسعر تتجاوز اعتبار المثل في الثمن الحاضر إلى - رحمه االله -  إن نظرية شيخ الإسلام ابن تيمية  

أنه لو  : - رحمه االله -من المؤجل، كلاهما حين التعاقد ووقت قبض السلعة، فهو يرى اعتبار المثل في الث

ًاشترى شخص سلعة بثمن مؤجل لمدة سنة مثلا، ولكن لم يتم تحديد الثمن عند التعاقد؛ فالواجب هو ثمن 

د؛ فلو فرض السلعة، وتشمل الأجل حين التعاق: ًالمثل أي ثمن مثل هذه السلعة مؤجلا سنة؛ فالمثلية تشمل

ًأن السلعة كانت تباع في وقت ما نقدا بمائة ومؤجلا بمائة وعشرين؛ فالثمن الواجب في المثال السابق هـو : ً

 . )١( فتواه في جواز السلم بالسعر - رحمه االله -مائة وعشرون، وهذا هو الأساس الذي بنى عليه 

 فـإن رد إليـه ؛هو سـلم:  وقلنا،يتغير سعره  ولمًفلو أسلم إليه دراهم في شيء سلما(( : - رحمه االله -قال    

 ثـم أراد رد مثـل رأس ،وأما إذا أخره إلى حين حلول الـسلم.  فهذا هو الواجب:رأس ماله في الحال أو مثله

 فإنهما تراضيا أن ؛ فإذا أوجبنا المسلم فيه بقيمته وقت الإسلاف كان أقرب إلى العدل؛ لهًفليس هذا مثلا: ماله

 فردهمـا إلى القيمـة العادلـة هـو ؛ لكـن لم يتفقـا عـلى القـدر،دراهم من المسلم فيه لا من غيرهيأخذ بهذه ال

 فإذا ؛ وقلنا هو بيع فاسد،ولو اشترى سلعة لم يقطع فيها. الواجب بالقياس؛ فإن قبض الثمن قبل قبض المثمن

 نوجب ،المقبوض من العوض فكما أوجبنا هنا قيمة ؛ردت القيمة بالسعر وقت القبض: تعذر رد العين ومثلها

 لكنه ،ا لم يقطع ثمنهً أو موزونًأن يكون المبيع مكيلا:  ونظيرها من كل وجه،هناك قيمة المقبوض من الدراهم

 لتلك المقبوضة لاختلاف القيمة فإعطاء ً لم يكن مثلاً فحين يحل الأجل إن رد حنطة مثلاهوللمؤجل إلى ح

إلى حـين قـبض الـثمن أشـبه بالعـدل فهـذا في الـثمن والمـثمن  ،ًقيمة المقبوض وقت قبض السلعة مـؤجلا

 .)٢( ))سواء

هو أن البيع بالسعر  : - رحمه االله -  من هنا يتبين وجه قياس السلم بالسعر على البيع بالسعر؛ فإن مقصوده  

ثم .  كذلكًينظر فيه إلى ثمن المثل الحال عند التعاقد، وينظر فيه أيضا إلى ثمن المثل المؤجل عند التعاقد

هو يسوي بين الثمن والمثمن؛ فإذا جاز شراء كمية محددة من الحنطة حاضرة بثمن مؤجل لأجـل معلـوم، 

لكنه غير محدد المقدار في العقد جاز كذلك شراء حنطة إلى أجل معلوم، غـير محـددة المقـدار في العقـد 

 .بثمن معلوم مقبوض وقت العقد

                                                        
  ).١١٦: ص( الهيئة الشرعية لبنك البلاد، ملتقى المرابحة بربح متغير، ) ١(

  ).٢٩/٤١٤( مجموع الفتاوى، ) ٢(



 

)٩١٢(   درا  اد رم أ اا ات اة

 بحسب أجل المثل وقت العقد؛ فكذلك الحنطـة المؤجلـة يتحـدد   وكما أن الثمن المؤجل يتحدد مقداره 

مقدارها كذلك؛ فإذا كان الثمن المعجل مائة، وأجل المثل هو مائة وعشرون؛ فإن البائع عليه أن يسلم حنطة 

وا    قيمتها وقت التسليم مائة وعشرون؛ فالمائة وعشرون تتحدد عند العقد وليس عند التـسليم، 

 :  اق  ا و اا ات اة، وذ  اق  ا
أن قيمة المسلم فيه تتحدد عند العقد، وليس عند التسليم، كما لو أسلم في قمح أو في أرز، قيمته مائة  - ١

رجع فيهـا هـو فالم: ألف بعد سنة؛ فإن المائة ألف تتحدد عند العقد، ولو فرض أنها لم يصرح بها في العقد

فإن الثمن الإجمالي لا يتحدد : قيمة المثل، مع اعتبار الأجل عند التعاقد؛ أما المرابحة بالمؤشرات المتغيرة

 .ًعند التعاقد، ولا بثمن المثل كذلك؛ بل بثمن المثل مستقبلا، وهذا ما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية بمنعه

َّالكيلو من القمح أو البرميل من النفط لكن الدين المطلوب أن الثمن وقت التسليم إنما يعتبر للوحدة،  - ٢

هو حاصل ضرب ثمن الوحدة في الكمية، وحاصل الضرب هو القيمة الإجمالية للدين، وهو ثابت لا يتغير؛ 

فلو ارتفع ثمن الكيلو أو البرميل انخفضت الكمية المطلوب تسليمها، ولو انخفض الثمن ارتفعت الكميـة، 

 ثابت لا يتغير، بخلاف المرابحة بالمؤشرات المتغيرة؛ فإن القيمة الإجمالية نفسها غير لكن حاصل الضرب

 .ثابتة، بل تتغير بحسب المؤشر

ْأن الدين ثابت في ذمة المدين في السلم بسعر السوق، غير قابل للزيادة أو النقص؛ فالـدين في المثـال  - ٣ َّ

دين أو ينقص بمقتضى العقد، بل الدين ثابـت لا يتغـير، السابق هو قمح بقيمة مائة ألف، ولا يمكن أن يزيد ال

فإن إجمال الدين في ذمة المدين يتغير من فترة إلى أخرى؛ فلا يمكن : وفي المرابحة بالمؤشرات المتغيرة

 .قياس هذا على ذاك؛ لأنه قياس للشيء على ضده

الثمن انخفضت الكميـة، وإن أن تغير ثمن الوحدة في السلم بالسعر يجبره على تغير الكمية فإن ارتفع  - ٤

أمـا المرابحـة بـالمؤشرات . انخفض الثمن ارتفعت الكمية؛ فتغير ثمن الوحدة يجبره ويعوضه على تغيرها

زاد مقدار القسط الواجب على المـدين : فلا يوجد ما يجبر الزيادة ويعوضه، بل إذا ارتفع المؤشر: المتغيرة

لك، فالتغير في المؤشر يؤدي إلى تغير ما يدفعه المدين انخفض القسط كذ: للدائن، وإذا انخفض المؤشر

للدائن؛ فإن زاد انتفع الدائن وتضرر المدين، وإن انخفض تضرر الدائن وانتفع المدين؛ فلا يمكن مقارنة هذا 

   .بهذا

  إن السلم بسعر السوق يبين بطلان المرابحة بالمؤشرات المتغيرة؛ لأن:وءً     ال        

ًمستند السلم هو القيمة المحددة عند التعاقد، وليس لاحقا بخلاف الربح المتغير الذي يتغير لاحقا كما أن . ً



  

)٩١٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

دين السلم ثابت ولا يتغير بخلاف دين المرابحة فإنه يتغير بتغير المؤشر؛ فمـن أعطـى الموضـوع حقـه مـن 

م لجواز السلم بالـسعر هـو نفـسه يبـين النظر والتأمل علم مدى الفرق بين الصيغتين، وأن تعليل شيخ الإسلا

      .بطلان المرابحة بالمؤشرات المتغيرة

مرة اا : ة ا  ا:  

أن يبيعه السلعة ويجعـل الـثمن نفقـة المـشتري :   من صور البيع الصحيحة التي ذكرها فقهاء الحنابلة 

يـصح البيـع و(( : ء  . مة كشهر أو سنةعلى البائع أو ولده أو زوجته ونحوهم مدة معلو

 قل أو كثر؛ لأن ذلك له عرف يضبطه، بخلاف نفقة ،اًا معينً أو زمن،اً شهر، أو أمته فلانة،بنفقة عبده فلان

 .)١( )) أو نحوه،بعيره

الحنابلـة   وهذه المسألة نظير المرابحة بالمؤشرات المتغـيرة؛ فـإن الـثمن في الـصورة التـي ذكرهـا فقهـاء  

مؤجل، وقد يزيد، وقد ينقص؛ فقد يغرم المشتري في الشهر الأول ما قيمته تسعون من الطعام، وفي الثـاني 

ًأن للنفقة عرفا يرجع إليه عند التنازع، وكذلك : ًثمانون، وهكذا نظرا لتقلبات الأسعار وإنما الذي سوغ ذلك

 .ن يربط به فيصحإذا كان له عرف منضبط يمكن أ: القول في الربح المتغير

ًبأن في المرابحة بالمؤشرات المتغيرة غررا أو ربا، أن يقول بمثل ذلك في البيع بشرط النفقة :   ويلزم من قال 

مدة معلومة؛ إذ لا فرق بينهما؛ فالنفقة دين في ذمة المشتري، وهي لم تتحدد، وإنما ربطت بعرف منضبط؛ أما 

بـأن الجهالـة في المرابحـة بـالمؤشرات : ولا يبعد القول. فلا تصحإذا كان العرف غير منضبط كنفقة الدابة 

المتغيرة أقل منها في البيع بشرط النفقة؛ لأن الذي يتغير في المرابحة هو الربح فقط وأمـا أصـل الـثمن فهـو 

ًمحدد ابتداء، وتفاوت الربح مهما بلغ يعد يسيرا بالنظر إلى كامل الثمن؛ إذ الربح في العادة يتراوح في  حده ُ

ًزيادة أو نقصانا، ويندر أن يتجاوز ذلك، بخلاف التفاوت في النفقة؛ فقد يكون ) ٠/٠ ١٠(الأعلى في نطاق  ً

 .سيما مع طول المدةًث، أو أكثر زيادة أو نقصانا، لاًكبيرا حتى ربما يصل إلى الثل

                                                        

ــ١٠٥١: المتـوفى( منـصور بـن يـونس البهـوتى  للإمامشاف القناع عن متن الإقناع، ك)٢/١٨(شرح منتهى الإرادات، ) ١ ( : ، نـشر)ه

  ).٣/١٧٣(بدون، :  بيروت، الطبعة-  دار الكتب العلمية



 

)٩١٤(   درا  اد رم أ اا ات اة

  :ااض

ِۡ���ـ� - :  -موم قـول االله   النفقة سواء أكانت واجبة بالشرع أم بالعقد؛ إنما تجب بالمعروف، لع 
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 وأن الواجـب عـلى المعـسر - كـما هـو نـص الآيـة -لف بحسب اليسار والإعسار   ولا ريب أن النفقة تخت 

ًخلاف الواجب على الموسر، ولا خلاف بين العلماء أن من عجز عن النفقة لم تجب عليه، ولا تكون دينا في 

 حين سئل عن رجل عجز عن نفقة بنته، - رحمه االله -وبذلك صرح شيخ الإسلام ابن تيمية . ذمته مدة عجزه

 - رحمـه االله - جـابفأ.  ًوكان غائبا عنها؛ فأنفقت عليها خلال هذه المدة جدتها؛ فهل لها أن ترجع عليـه؟

 بغـير ، فلا نفقة عليه ولا رجوع لمن أنفق فيها بغير إذنـه،ا عن النفقة فيهاًأما المدة التي كان عاجز((:  -بقوله 

  .)٢( ))ون إذنه مع وجوب النفقة على الأبنزاع بين العلماء، وإنما النزاع فيما إذا أنفق منفق بد

  وبهذا يتبين أن الاحتجاج بجواز جعل النفقة عوضًا عن المبيع على جواز الثمن المتغير غير مسلم به لعدة  

 :أوجه

 .أن النفقة تسقط بالعجز، بخلاف الدين في الذمة - ١

 .تسقط النفقة بالموت، بخلاف الثمن المؤجل في الذمة - ٢

 . بخلاف الثمن المؤجل في الذمة)٣(اجبة بحسب اليسر والعسرتختلف النفقة الو - ٣

، بخلاف الدين؛ فلا يـسقط بـترك )٤(تسقط النفقة بفوات وقتها، وترك المطالبة بها عند بعض الحنابلة  - ٤

 .المطالبة

ِأن النفقة لما كانت تقدر بالمعروف، وغير محددة بمقدار معين كانت بحسب حال المنفـق :   وأصل ذلك  ُ

فهي تنقص حال الإعسار والشدة، وهـذا مـن عـدل : فَق عليه؛ فكما أن النفقة تزيد حال اليسار والرخاءُوالمن

بأن النفقة واجبة : الشريعة وكمالها؛ حيث راعت حال الطرفين، وليس أحدهما على حساب الآخر، والقول

                                                        
  ).٧(سورة الطلاق، الآية رقم ) ١ (

  ).٣/٣٦٦(الفتاوى الكبرى، ) ٢ (

  ).٨/٢٠٢(، المغني، )٩/٤٠(ضة الطالبين، ، رو)٤/٢٥(بدائع الصنائع، ) ٣ (

  ).٧/١٦٣(، المبدع في شرح المقنع، )٨/٢٠٢( المغني، ) ٤(



  

)٩١٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

سنة وإجماع الأمة، على نمط واحد في جميع الأحوال دون نظر إلى حال المنفق يناقض نصوص الكتاب وال

 .وهو من الظلم البين الذي لا تأتي به الشريعة السمحة

أن العميل إذا عجز عن السداد سقط عنه الثمن المؤجل، وأنه إذا أعسر نقص :   ومقتضى القياس على النفقة 

يـث ، بح)إذا كان مؤسسة أو شركـة(ًبقدر إعساره، وهذا يقتضي أن البنك أصبح في الحقيقة شريكا للعميل 

 .)١(كانت هذه صيغة مقبولة : يحصل على نسبة من الربح تتفاوت بحسب ربحية الشركة، وإذا كان كذلك

رة اة: ارة اا:  
الإجارة بأجرة متغيرة أوغير محددة في العقد وإنما : ً  من الصور التي يكون فيها العوض متغيرا بتغير الأسعار 

استئجار الأجير بطعامه وكسوته، ولأهـل : منضبط لا مجال للنزاع فيه ومن ذلكتكون مرتبطة بمعيار معلوم 

 :العلم في هذه المسألة قولان

  :ال اول

، )٣( باسـتثناء اسـتئجار الظئـر )٢(ً  يرى أصحابه عدم جواز هذه الصورة مطلقا، وهذا هو رأي السادة الحنفية  

 .)٥(واية ، والإمام أحمد في ر)٤(وإلى هذا ذهب الشافعية 

مل اا:  

 .)٧( والإمام أحمد في رواية )٦(ً  يرى أصحابه أن هذه الصورة جائزة مطلقا، وهذا ما ذهب إليه المالكية  

                                                        

  )  ١٢٤: ص( الهيئة الشرعية لبنك البلاد الملتقى الثاني للهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية ) ١(

  ).  ٢/٥٩(، الاختيار لتعليل المختار، )٤/١٧٣(، بدائع الصنائع، )٣/٢٣٩( الهداية، ) ٢(

ُلظئر ا) ٣( ْ َ المرضعة له من الناس والإبـل، والجمـع أظـؤر وظـؤور وظـؤار: في اللغةِّ ُ ُُ ُ ٌْ ٌ ْ َْ ُ َ َ َُْ ِ ِ َّ ِ َِ ٌجمـع الظئـرمن الإبـل ظـؤار ومـن النـساء : ، وقيـلُ ُ ِِّ َ ُ ْ
ِ ْ َ

ُظؤورة   ).٢/٣٨٨(المصباح المنير، ). ٤/٥١٤(لسان العرب، . ُ

  ).١٠/٢٨٧(البناية شرح الهداية، . أجراستئجار المرأة للرضاعة ب: وفي الاصطلاح

  ).  ٥/٢٦٧(، نهاية المحتاج، )٢/٤٠٤( أسنى المطالب، ) ٤(

  ).  ٥/٣٠٠(حاشية الروض المربع ) ٦/١٣(الشرح الكبير على متن المقنع ) ٥/٣٦٧( المغني ) ٥(

ِ محمد بن علي بـن عمـر التميمـي المـازري  للإمامشرح التلقين، )٣/٤٥١( المدونة، ) ٦( ــ٥٣٦: المتـوفى(لمـالكي اَّ دار : نـشر، )ه

  ).  ٢/٥٠١(، م٢٠٠٨الأولى، : الطبعة بيروت، -  ِالغرب الإسلامي

  ).  ٥/٣٠٠(حاشية الروض المربع ) ٦/١٣(الشرح الكبير على متن المقنع ) ٥/٣٦٧( المغني ) ٧(



 

)٩١٦(   درا  اد رم أ اا ات اة

دا  
  :د ال اول

 . )١(  أن من شروط صحة الإجارة العلم بالأجر وهو مجهول هنا فلم تصح الإجارة  

مل اا أد:  
 . أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالقرآن، والمعقول  استدل 

أو :آن اا:  

و� - :  -  قال االله  
َ َ ٱ�����دِ َ

ُ ۡ َ ��ۥرز��� ۡ ُُ ُ ۡ
ِ

َ
�و�ِ�����  َُ ُ َ �������وف ۡ ِ ُ ۡ َ ۡ

ِ
  )٢(. 

   ا أن االله :و -  -ًيه غيره، فكان جائزا  أباح في الآية استئجار الظئر بطعامها وكسوتها فيقاس عل

 . في هذه الصورة

ًم :لا:  
 .)٣(ً  الأجرة وإن لم تكن معلومة عند العقد، إلا أن لها عرفا يرجع إليه عند التنازع  

ا:  
بأن العلم بالأجر شرط لـصحة : هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون:   والذي يبدو لي رجحانه 

 . ًمادام الأجر مجهولا، واالله أعلمالإجارة، وتبطل 

من جهة أن الثمن في المرابحة دين فلا يجوز أن يتغير، بخلاف : ً إن بين الإجارة والمرابحة فرقا:و ل   

َّالأجرة فإنها ليست دينا، وعلى فرض أنها دين أن الإجـارة إذا انعقـدت؛ : وااب . فهي دين غـير مـستقر: ً

ن، ويستقر منها ما يقابل المنفعة المستوفاة؛ فإذا كانت مؤجلة بعد استيفاء المنفعة فالأجرة دين كسائر الديو

 .فهي دين مستقر ويجرى عليها أحكام الديون

قال ابن . أن أقساط الأجرة تكون بعد استيفاء المنفعة المقابلة لها:   والواقع الآن في عقود الإجارة التمويلية 

ا، ملك الأجرة من حين العقد، وعليه زكاة جميعها ً داره سنتين بأربعين دينارولو أجر(( : - رحمه االله -قدامة 

 ولـو كانـت ، جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات: بدليل،إذا حال عليه الحول؛ لأن ملك المكري عليه تام

                                                        

  ).  ٥/٣٦٧(، المغني، )٥/٢٦٧(، نهاية المحتاج، )١٦/٣٤( المبسوط للسرخسي، ) ١(

  ).٢٣٣(سورة البقرة، جزء من الآية رقم  ) ٢(

  ).  ٢/٢٨٧(، الإقناع في فقه الإمام أحمد، )٣/٥٥٢( كشاف القناع، ) ٣(



  

)٩١٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 .ولجارية كان له وطؤها، وكونها بعرض الرجوع لانفساخ العقد لا يمنع وجوب الزكاة كالصداق قبل الدخ

)) ً كان أو مؤجلاًا فهي كالدين، معجلاًثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دين
)١(  . 

  وعليه فالزيادة لا تصح إلا إذا كانت الإجارة غير لازمة، وأن المستأجر له الخيار في فسخ العقد، وهذا مع  

فين وهـو صـمام أمـان مـن الآثـار الـسلبية للمرابحـة فهو منطق العدل بين الطر: كونه محل اتفاق بين الفقهاء

بالمؤشرات المتغيرة التي سبق الحديث عنها؛ فإن إعطاء المستأجر أو المدين الحـق في فـسخ العقـد عنـد 

 .ارتفاع أجرة المثل يحميه من الإفلاس الذي يؤدي إلى سلسلة من العواقب الاقتصادية الضارة

جدد منافعها، ولا تزال العين باقية في يد المـستأجر، وفي ملـك المـؤجر؛   وإذا كان هذا في الإجارة التي تت 

ًفكيف بالبيع البات الذي تنتهي فيه صلة البائع بالمبيع تماما، ويتصرف المشتري بالمبيع، إما بالاستهلاك، أو 

 الذي يؤخذ  بحيث لا يبقى بين الطرفين سوى علاقة مديونية محضة؟ فما هو المثل )٢(بالبيع كما في التورق 

 لزيادة مقدار الدين على ))مثل((ربح متغير بحسب تغير المثل؟ لا يوجد : في الاعتبار في هذه الحالة حتى يقال

علم امتناع جواز هذه الزيادة في : المدين دون أي معاوضة حقيقية إلا الربا، وإلا الفائدة الربوية ومن تأمل ذلك

      .الشريعة الإسلامية، واالله أعلم

 : ا امأد

 . استدل أصحابه على تحريم المرابحة بالمؤشرات المتغيرة بالقرآن والسنة والمعقول

أو :آن اا:  

وأ�� ٱ� ٱ��� و��م ٱ����ا - :  -  قال االله  
ْ ٰ َ

ِ
ّ �َ َ ََ ََ ۡ َُ ۡ � � َ

ۚ� )٣(.     

    ا الزيادة، والثمن في هذه المعاملة قد يزيـد عنـد  نصت الآية على تحريم الربا، والربا لغة هو :و

، ثم عند )٠/٠ ٣(حلول الأجل عما كان عليه عند العقد؛ كأن يكون هامش الربح في السوق عند إبرام العقد 

 .ًلأنها في دين ثابت في الذمة، وهذا هو عين الربا المحرم شرعا) ٠/٠ ٥(حلول الأجل يرتفع إلى 

ًالدين ليس فيه زيادة؛ لأن العاقدين لم ينظرا أصلا إلى هامش الربح في السوق  بأن :م ا ال    َّ

فالذي استقر في ذمة المشتري هو المبلغ الأخير فقط . عند العقد، وإنما جرى العقد على السعر الأخير ابتداء

                                                        
  ).  ٣/٧٢( المغني، ) ١(

ّ التــورق) ٢( ً نقــدا في الحــال ويأخــذ ثمنهــا بقــصد ،أن يــشتري الــشخص الــسلعة إلى أجــل، ثــم يبيعهــا لغــير بائعهــا الأول": َ

 ).        ٥/٣٤٥٧(د وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، . "الحصول على الدراهم

  ).٢٣٣(سورة البقرة، جزء من الآية رقم  ) ٣(



 

)٩١٨(   درا  اد رم أ اا ات اة

 اشـتهر باسـم ربـا  وقـد:نر ا   :الأول: إن الربا في العقود نوعـان: ًوإيضاحا لذلك أقول. دون ما قبله

ِالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي ﴿:  -  - بقوله وهو ربا الجاهلية الذي حرمه االله، النسيئة َِّ ُ ُ ُ َُّ َ ُ َ ِّ ََ َ َُّ َِ َ ََ َْ

َيتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأح َ َ ُ َ َّ ِّ َ ُ ََّ ِّ ْ ْ ُ ْ َُ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِ
َ َّ َِّ َ ِ َ َْ ُ َ ُ َ َل االلهَُّ البيع وحرم الرباَ َ َ َ َِّ َ َّ ْ ْ حرمه النبي ، و)١( ﴾َّ

-  - َألا وإن كل ربا في الجاهلية موضُوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون«: بقوله َ َُّ ُ ْ ْ ُ ْ َ ََّ َ َّْ ُْ َ َُ َ َ ََ َ ُ ٌ ْ ً َ
ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َُ

ِ ِ َغـير ربـا ، ِ ِ
َ ْ َ

ِالعباس بن عبد المطلب ِ َِّ ُْ ْ َ ْ َّ َِ ْ فإنه مو؛ِ َُ َّ ِ ُضُوع كلهَ ٌُّ  ويـسمى الربـا  عليه،ما تعارف أهل الجاهليةالنوع هو وهذا . )٢ (»ُ

 .الجلي

ر  ا نا ور:   

 ووطة عند العقـد، وهـذه الـصورة غـير  أي القرض بزيادة مشر،الزيادة على القرض في صلب العقد :  ا

  .اجائزة عند الفقهاء للأدلة الدالة على حرمة الربا وغيره

   مْدينكـان الـأسـواء عنـه، وعجز المـدين السداد، ن نظير تأجيله عند حلول أجل يَّْالزيادة على الد: وا َّ 

   .)٣( عن قرضًكان ناشئا  أم ،ا عن البيع بثمن مؤجلًناشئ

   مع اع: اا حقيقته ا؛ لأنه فيً ويسميه الفقهاء ربا الفضل تغليب، وهو الذي يكون في المبيعات:ر 

 ومـا قـيس ،الذهب والفضة والتمر والبر والـشعير والملـح:  وهو خاص بالأشياء الستة،ربا فضل وربا نسيئة

ُالذهب بالذهب والفضة بالفـضة، والـبر بـالبر، والـشعير «:  -  -  وذلك لقوله. عند جمهور الفقهاءهمعلي
ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُ َ َ َ ُ َِّ ُّْ ْ ْ ُ ِْ ِ َِّ َّ ِ َّ َّ

ُبالشعير والتمر ْ َّ َ
ِ َّ ِ بالتمرِ ِْ ٍ والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء،َّ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ ََ َِ ِ ًِ ٍ ْ ْ ْ ًْ ِ ْ ٍ يدا بيد،ْ
َ َِ ُ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعـوا ؛ً ْ َِ َِ َ َُ َ ْ َ َْ ْ ِ ِ َ َ

ْكيف شئتم ُْ ْ َِ َ إذا كان يدا بيد،َ َِ ً ََ َ ِ« )٤(.  

 إلا أنهم لم ، وإن كانوا يتعاملون به أي أنهم،في الجاهلية بكونه رباًعروفا عند العرب لم يكن منوع وهذا ال   

 قـد و، في معنـى الربـا العـرفي عنـدهمًفليس داخلا  ولم يعرف بهذا الوصف،يكونوا يطلقون عليه اسم الربا

                                                        
  ).٢٧٥(سورة البقرة، جزء من الآية رقم ) ١ (

  ).٣٠٨٧(، حديث رقم )٥/١٢٤(سنن الترمذي، باب تفسير القرآن، ) ٢ (

  ).٥/١٢٥( السابق، المرجع". هذا حديث حسن صحيح: "قال الترمذي: درجة الحديث

ــ٣٧٠: المتـوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي أحكام القرآن للإمام ) ٣ (  -  بـيروت ،دار الكتـب العلميـة: شر نـ)ه

  ).  ١/٥٦٣(، م١٩٩٤ -  ـه١٤١٥الأولى، : الطبعة، لبنان

  .)١٥٨٧(، حديث رقم )٣/١٢١١(كتاب المساقاة، باب الصرف، ، صحيح مسلم) ٤ (



  

)٩١٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

الربـا  لأنـه ذريعـة إلى ؛ وحـرم،وهو الربا الخفـي، ا وكله يتعلق بالبيوعًوجعلته محرمالمطهرة، ذكرته السنة 

   .)١( الجلي

أن : ً التوكيد على أن من شروط صحة هذه المعاملة توافر شروط المرابحة أصلا، ومن ذلك  ومن الضروري 

ًتكون المرابحة في سلع حقيقية قد تملكها البائع وقبضها القبض المعتبر شرعا قبل بيعها، وعقود التمويـل 

 لا تصح مع تحديد - كالبيوع الآجلة في سلع غير مملوكة -الصورية التي يقدمها عدد من البنوك الإسلامية 

ًالربح، فضلا عن أن يكون الربح متغيرا وبهذا يتبين أن التمويل بربح متغير يختلف عن القرض الربـوي في . ً

. فهي مبادلة سلعة بنقد:  أن القرض الربوي مبادلة نقد بنقد، أما المرابحة بالمؤشرات المتغيرة:اول: أمرين

مين بعد استقراره في ذمة المـدين، في حـال تـأخره عـن الـسداد، مـن َّأن القرض الربوي يزيد فيه الد: وا

لا يزيد فيها الدين : خلال غرامات التأخير، أو بحيل محرمة، وغير ذلك، بينما المرابحة بالمؤشرات المتغيرة

فهـي مـن الربـا : بعد استقراره، بحسب سعر السوق وقت السداد، وأي زيـادة بعـد اسـتقرار الـثمن وتحديـده

ً شرعا المحرم
)٢(.   

ًم :ا ا:  
ُنهى رسول االلهَِّ «:  قال-  -عن أبي هريرة  - ١ ُ َ َ َ-  - ٍعن بيعتين في بيعة

َ َ َ َ ْْ ْ ِْ ِ َ« )٣(. 

    ا فخـذ أيهـما ،ا أو ألفـين إلى سـنةًبألف نقـدهذه السلعة  بعتك :لبيعتين في بيعة أن يقول أن ا:و 

يكون الثمن غير مستقر على مبلغ محدد؛ فهو : بحة بالمؤشرات المتغيرة، وفي المرا)٤( شئت أنت وشئت أنا

 . محتمل لأكثر من قيمة؛ فيكون ذلك بيعتين في بيعة؛ فلا تجوز

                                                        

  ).٢/١٠٣(إعلام الموقعين،  )١ (

  .، وما بعدها)٥١: ص(يوسف بن إبراهيم الشبيلي، المرابحة بربح متغير، . د) ٢ (

، سـنن )١٠٨٧٨(حـديث رقـم ) ٥/٥٦٠( السنن الكـبرى للبيهقـي، كتـاب الخـراج بالـضمان، بـاب النهـي عـن بيعتـين في بيعـة، ) ٣(

  ).١٢٣١(حديث رقم ) ٢/٥٢٤(،  باب النهي عن بيعتين في بيعةالترمذي، كتاب البيوع،

  ).٢/٥٢٤(سنن الترمذي، . "هذا حديث حسن صحيح": قال الترمذي: درجة الحديث

: المتــوفى(عبــد الـرحمن  المبـاركفورى بـن محمـد  للإمـام تحفـة الأحــوذي بـشرح جـامع الترمــذي، )٥/١٨٠( نيـل الأوطـار، ) ٤(

  ).٤/٣٥٧(، بدون: ، الطبعةبيروت - دار الكتب العلمية : نشر، )هـ١٣٥٣



 

)٩٢٠(   درا  اد رم أ اا ات اة

فمنهم من فسره باشتراط عقد في :  بأن أهل العلم اختلفوا في تأويل هذا الحديث:م ا ال     

ْومنهم من فسره بقلب الدين في. )١(عقد  ْ صورة بيع الدين المؤجل على المدين إلى أجل بزيادة عليه َّ َّ
)٢( . 

ًومنهم من فسره بأن يبيع السلعة بألف نقدا أو ألفين إلى أجل من غير بت
 . )٤(ومنهم من فسره ببيع العينة . )٣( 

جمع بيـنهما أن المراد به النهي عن اجتماع عقدين، كل واحد منهما مباح في حال انفراده، وإذا :   والراجح 

ًترتب على اجتماعهما الوقوع في محظور من ربا كالعينة أو الغرر، كما في بعتك هذه السلعة بـألف نقـدا أو 

ُمـن بـاع بيعتـين في بيعـة، فلـه «: ما جاء في بعض طرق الحـديث: ، يؤيد ذلك)٥(ألفين إلى أجل من غير بت  َ َ َ َ َ َ َْ َ ٍ
ْ ْ ْ َِ ِ َ

َأوكسهما أو الربا ِّْ ُِ َ َ
َ ُ أن اجتماع البيعتين يؤدي إلى الربا المحرم، وبـالنظر إلى المرابحـة بـالمؤشرات ، أي )٦( »َ

المتغيرة يتضح أنه ليس فيها إلا بيعة واحدة بثمن واحد، وليس فيها بيعتان، ولا مدخل للربا ولا الغرر فيهـا، 

   .ولا تؤدي إلى النزاع

ْنهى عن بيعِ« : -  -أن رسول االله  -  - عن أبي هريرة  ََ ْ َ ِ الحصاة وعن بيعِ الغررَ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ
ِ َْ« )٧(. 

    ا أن الثمن الموجود في المرابحة بالمؤشرات المتغيرة مجهول عند العقـد؛ فهـو مـن بيـوع :و 

 . الغرر، ومن ثم لا يجوز التعامل بها

                                                        
: الطبعـة بـيروت، - دار الفكـر: نـشر )هـ٨٦١: المتوفى(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي بن الهمام  للإمام فتح القدير) ١ (

  ).٤/١٧٦(المغني ) ٣/٧٥(الأم ) ٦/٤٤٧( طبعة وتاريخ بدون

ــ٣٨٨: المتـوفى(الخطـابي عـروف بالمحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم للإمـام معـالم الـسنن ، )٥/١٨٠(نيل الأوطـار، ) ٢ ( : نـشر )ه

  ).٣/١٢٣ (م١٩٣٢ - هـ١٣٥١الأولى : الطبعة سوريا، - المطبعة العلمية
شرح ) ٨/٩(البحـر الزخـار، ) ٤/١٧٦(، المغنـي )٣/٢٠(، المدونـة )١٣/١٦(المبسوط للسرخـسي ) ٥/١٨٠(نيل الأوطار ) ٣ (

  ). ١٤/٢٤١(النيل وشفاء العليل، 

  ).٣/١١٩(، إعلام الموقعين، )٦/٥١(الفتاوى الكبرى، ) ٤ (

  ).٩/٣٣٨(، تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي، )٥/١٨٠(نيل الأوطار، ) ٥ (

ْ داود سليمان بن الأشعث السجستاني  أبي للإمامسنن أبي داود ) ٦( ــ٢٧٥: المتوفى(ِِّ  -  بـيروت، المكتبـة العـصرية، صـيدا: ، نـشر)ه

 ، المـستدرك)٣٤٦١(، حديث رقـم )٣/٢٧٤(ة، باب فيمن باع بيعتين في بيع، كتاب الإجارة، بدون طبعة وبدون تاريخ: لبنان، الطبعة

ــ٤٠٥: المتـوفى(، المعـروف بـابن البيـع  الحاكم محمد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن حمدويـه النيـسابوري للإمامعلى الصحيحين  )ه

البيـوع، مـسند  م، كتـاب١٩٩٠ -  هـ١٤١١الأولى : الطبعة،  لبنان- ، بيروت دار الكتب العلمية: نشر، عطا عبد القادر مصطفى: تحقيق

  .)٢٢٩٢(، حديث رقم )٢/٥٢(أبو هريرة، 

 ).٢/٥٢( المستدرك، ".يخرجاه ولمعلى شرط مسلم  صحيح: "الحاكم قال: الحديث درجة
  ). ١٣: ص( سبق تخريجه ) ٧(



  

)٩٢١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

رابحـة التـي ، وهذا الوصف لا ينطبق عـلى الم)١( بأن الغرر ما كان مجهول العاقبة :م ا ال     

ًيكون فيها الربح مرتبطا بمعيار منضبط، لا مجال فيه للنزاع بين الطرفين؛ فإن الثمن وإن لم يكن معلوما عند  ً

 :فإنه يؤول إلى العلم وبيان ذلك فيما يلي: العقد

أن الفقهاء يكادون يتفقون على أنه ليس كل جهالة واردة تفسد العقد، وإنما يفسد بالجهالة التي تـؤدي   - أ

 والجهالة في المرابحة بالمؤشرات المتغيرة لا تفسد العقد؛ لأنها لا تؤدي إلى (٢(إلى النزاع بين المتعاقدين

 .النزاع؛ فكانت جائزة

ًألا تدعو إلى العقد حاجة؛ لأن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا : أن من شروط الغرر المؤثر - ب ً)٣( .

يرة مما تـدعو إليهـا الحاجـة، وتتحقـق بهـا مـصلحة العاقـدين ومن المعلوم أن المرابحة بالمؤشرات المتغ

ًجميعا؛ إذ يندر في عقود التمويل طويلة الأجل أن تستقر أسعار المرابحات؛ بل تتذبذب، بما يجعل أحدهما 

ًغابنا والآخر مغبونا؛ فيحتاج كل منهما إلى أن يحمي نفسه، بأن يربط الربح بحسب ربح السوق وقت السداد ً. 

ًوط الغرر أن يكون كثيرا أن من شر  - ج
ً، والجهالة هنا يسيرة؛ لأن رأس المال وجزءا من الربح معلومـان )٤(

 .ًابتداء، والمتغير إنما هو بعض الربح

ً :لا:  
أن أسعار هامش الربح في السوق تتقلب خلال فترة التمويل؛ فقد يمول البنك بهامش ربح مرتبط بسعر  - ١

ه أن الأسعار سترتفع، ثم يكون الأمر على خلاف ما توقع، وقـد يتمـول الـشخص ًالسوق وقت السداد ظنا من

                                                        

شرح كنـز الـدقائق  تبيـين الحقـائق. " يكـونيكـون أم لالا يـدري أو ،مـا يكـون مجهـول العاقبـة": ّعرف بعض الفقهاء الغرر بأنـه) ١ (

ــ٧٤٣: المتوفى( الحنفي فخر الدين الزيلعي عثمان بن علي بن محجنللإمام  : الطبعـة  القـاهرة-  المطبعـة الكـبرى الأميريـة: نـشر، )ه

  ).  ١٦٩: ص(، القواعد النورانية الفقهية، )٢/١٢(المهذب في الفقه الشافعي، ). ٤/٤٦(م، ١٨٩٦ ـه١٣١٣الأولى، 

  ).٣/٢٦٥(، إعلام الموقعين، )٦/٥٣(رد المحتار على الدر المختار، ) ٢ (

الحفيـد د بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بـن أحمـد بـن رشـ، )٦/٢٩٤(فتح القدير للكمال بن الهمام، ) ٣ (

 ـ١٤٢٥ون بد: القاهرة، الطبعة -  للنشردار الحديث: ، نشر)هـ٥٩٥: المتوفى( ، تكملـة المجمـوع للـسبكي، )٣/١٧٦ (،م٢٠٠٤ - هـ

  ). ٤/١٨(، الفتاوى الكبرى، )٩/٢٥٩(

  ).٩/٢٥٩(، تكملة المجموع للسبكي، )٣/١٧٦(، بداية المجتهد) ٤ (



 

)٩٢٢(   درا  اد رم أ اا ات اة

 فأحدهما )١(ًبمثل ذلك ظنا من أن الأسعار ستنخفض فيقع الأمر على خلاف توقعه؛ فلا يخلو الأمر من الغبن 

 . غابن والآخر مغبون

ًولا يكـون مـؤثرا إلا إذا كـان  بأن الغبن يكون من جهة البائع ومن جهة المشتري، :م ا ال     

والمرابحـة . )٢(ًفاحشا، وهو الذي يخرج عن العادة؛ أما اليسير الذي جرت العادة به بـين التجـار فـلا أثـر لـه 

بالمؤشرات المتغيرة أبعد ما تكون عن الغبن؛ لأن الربح مرتبط بما عليه السوق، وهو ما جرت العادة به بين 

ًقومين؛ فكيف يقال إن فيه غبنا؟ بل إن المرابحة بربح ثابت قـد يـشعر فيهـا التجار، ولا يخرج عن تقويم الم

ًأحد الطرفين بالغبن، عندما يرى السوق مغايرا لما هو ملزم به في العقد؛ ففـي ربـط الـربح بـما عليـه الـسوق 

 .)٣(حماية للطرفين من الغبن 

ة عنـد البنـوك لم يوردهـا إن طريقة حساب الأقساط في عقد مربـوط بمـؤشر لـه طريقـة واحـدة معتمـد - ٢

المجيزون، وإن المتأمل فيها يرى كيف أنها تنطوي على قدر من الجهالة، يصعب وصفه باليسير غير المفضي 

إلى النزاع؟ وحتى يحصل التصور الصحيح لابد من معرفة الطريقة التي تتبعها البنـوك ونحوهـا في حـساب 

 . تلك الأقساط

إنها : جنيه، ثم تحدد المدة ولنقل) ١٠٠,٠٠٠: (ا قامت به السلعة، ولنقلوفي هذه الحالة يحدد التكلفة أو م

 ٥(إنها ثلاثة أشهر، وكان سـعر الفائـدة الـسائد اليـوم هـو : عشرون سنة، ثم تقسم إلى فترات، كل فترة لنقل

، ثم يقسمها على العدد )٠/٠ ٥(جنيه لمدة عشرين سنة في ) ١٠٠,٠٠٠(، عندئذ سيحسب البنك مبلغ )٠/٠

شهر، حتى يتحدد القسط الشهري للثلاثة الأشـهر الأولى، ثـم في بدايـة الـشهر ) ٢٤٠(لكلي للأشهر، وهو ا

                                                        
ُ الغبن في اللغة) ١( ْ َ غبنـت رأيـك:التحريك في الرأي، يقال، وببالتسكين في البيع: َ ْ َ ْ ِ ْ أي نـسيته وضَـيعته:َ َّ

ِ َ ًبن الـشيء وغـبن فيـه غبنـغَـو ،َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ا َِ

ًوغبن َ ُنسيه وأغفله وجهله: اَ َ َ َُ ِ َ َ
ِ َغبن رأيه، وَ َْ َ ِ َ إذا نقصه،:َ

ِ ُ َ ُ والغبن في البيع والـشراءِ ْ ُالـوكس والخديعـة: َ ، أسـاس )١٣/٣٠٩(لـسان العـرب، . َْ

 ).١/٦٩٤(البلاغة، 

تكملـة المجمـوع للـسبكي، ) ٤/٤٦٨(، مواهـب الجليـل، )٦/١٢٥(البحـر الرائـق، . "الـنقص في الـثمن أو المـثمن": ًواصطلاحا

  ).٢/١٥(، الكافي في فقه الإمام أحمد، )٩/١٨٩(

ُ والمرجع في تحديد الغبن عند جمهور الفقهاء عدا الحنفيـة هـو العـادة والعـرف) ٢( ْ ، أسـنى المطالـب، )٦/٣٩٥(التـاج والإكليـل . َ

كـما لـو . "هو ما لا يدخل تحت تقويم المقـومين": الغبن الفاحش:  الحنفيةوعند). ٢/١٥(، الكافي في فقه الإمام أحمد، )٢/٣٩(

الهدايـة في شرح بدايـة . ستة؛ فهـذا غـبن فـاحش: يساوي خمسة، والبعض الآخر يقول: ًوقع البيع بعشرة مثلا، فيقول بعض المقومين

  ). ٦/١٢٥(، البحر الرائق، )٣/١٤٥(المبتدي، 

  ).٥٤: ص( ملتقى المرابحة بربح متغير، الهيئة الشرعية لبنك البلاد،) ٣ (



  

)٩٢٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

) ١٠٠,٠٠٠(ًالرابع يكون هذا المشتري قد دفع جزءا من رأس المال؛ فيطرح ما دفع من رأس المال من مبلغ 

 المـال بـسعر الفائـدة ًشـهرا؛ فيـضرب المبلـغ المتبقـى مـن رأس) ٢٣٧(جنيه مضى الآن على أشـهر، وبقـى 

ًشـهرا ) ٢٣٧(لنحصل على مبلغ كلي جديد يقسم عـلى عـدد الأقـساط، وهـو ) ٠/٠ ٧(ًالجديدة، وهو مثلا 

أن المبلغ الذي هو مقـدار الـثمن، والـذي : وبذلك يتضح. لتعرف مقدار القسط الشهري للثلاثة أشهر التالية

الفائدة؛ فبعد أن يدفع المشتري أقساطه لمدة سنتين يفترض أنه ينقص بدفع الأقساط ربما يرتفع إذا زاد سعر 

إن هذه جهالة يسيرة : جنيه؛ بل إنه زاد ولم ينقص؛ فكيف يقال) ١٠٠,٠٠٠(يكتشف أن ما بقي في ذمته لم يعد 

 .)١(غير مفضية إلى النزاع 

 .ًا مطلقاأن من أسباب الأزمة المالية في السوق الأمريكية الفائدة المتغيرة، لذا لم يصح التعامل به - ٣

 بأنه ليس هناك شك أن الربا هو أساس البلاء، لكن من الناحيـة الفنيـة لا يظهـر أن : م ا ال    

 -  كما يسمى في أمريكا - الفائدة المتغيرة كانت هي السبب المباشر لهذا الأمر فأسباب أزمة الرهن العقاري 

 :فيما يظهر ثلاثة أسباب

   وتمان المصرفي هناك بشكل كبير ومبالغ فيه، وتغرير البنوك لعامة الناس، وإغراؤهم  التوسع في الائ:ا

بالحصول على التمويـل، مـن خـلال إعفـائهم في الـسنوات الأولى مـن سـداد أصـل القـرض، حيـث كـانوا 

يتعاملون معهم على إعفاء المقترض أول أربع سنوات من تاريخ التعاقد من سداد أصل القـرض، وأن يقـوم 

ْترض بسداد فائدة الدين فقط، ثم بعد مرور أربع سنوات، حيث يبدأ بسداد أصل القـرض وفائـدة الـدين المق َّ

، وهكذا مما يـؤدي )٠/٠ ٣٠(أو أكثر من ) ٠/٠ ٢٠(ًمعا؛ فتتضاعف الأقساط بنسبة قد تصل إلى أكثر من 

 . إلى التغرير بالمتعاملين

   موذلك باحتساب الفوائد المركبة - التأخر في سدادها  بسبب- تضاعف تلك الأقساط والفوائد :وا 

 .التي نشأت عن غرامات التأخير

   جعل هذه القروض أداة لتمويل عقود المضاربة، أو ما يسمى بـــ :وا »speculation«. 

إن المرابحة بالمؤشرات المتغيرة قد تؤدي إلى الإضرار بالمتمول، فقد يرتفع الهامش بـشكل كبـير،  - ٤

 .  يتمكن من السداد، مما يؤدي إلى وقوع الضرر عليهفلا

    

                                                        
  ).١٤٣: ص(الهيئة الشرعية لبنك البلاد، ملتقى المرابحة بربح متغير، ) ١ (



 

)٩٢٤(   درا  اد رم أ اا ات اة

 بأنه يمكن تلافي مثل هذا الأمر بوضع معيار منضبط وضـبط المعيـار إنـما يكـون :م ا ال     

 :بوسائل متعددة، منها

 .احتساب الربح على المبلغ المتبقي لا على كامل المبلغ  - أ

منضبط في الغالب؛ لأن أي زيادة في الهامش يقابلها نقـصان إذا كان التمويل لعشر سنوات فأقل؛ فهو  - ب

    .)١(في المبلغ المتبقي 

ا:  
، وبيان أدلتهم، ))المرابحة بالمؤشرات المتغيرة((  بعد العرض السابق لآراء العلماء المعاصرين في مسألة  

بعدم جواز : ب الثاني القائلونيبدو لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذه: ومناقشة ما أمكن مناقشته منها

 .  ًهذه المعاملة مطلقا، لقوة أدلتهم وسلامتها مما يقوى على معارضتها، وضعف أدلة المخالفين

فالأفضل الابتعاد عنها والابتعاد عـن كـل مـا يـؤدي :   ولأن المعاملة مادام يحوطها الشك تجاه مشروعيتها 

َالحلال بـين والحـرام بـين، وبيـنهما مـشبهات لا « : -  -النبي إليها؛ فحلال االله بين، وحرامه بين كما قال  َ ٌَ ََ ُ ٌ ٌَّ َ َ َ َ ََ َُ ْ ِّ ُ َ َِّ ُ

ِيعلمها كثير من الناس َّ ََ ْ
ِ ِ

ٌ َ ُ َ فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول ،ََ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َّْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َُّ َِ َ ََ

َ ُ ِ َ

َالحمى
َيوشك أ ِ ُ ِ

ُن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى االلهَِّ في أرضه محارمهُ َ ً َ ُ َ َُ ْ َ ُِ َ َ َّ َّ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َِ ِ َِ َِّ ُ...« )٢(. 

هكذا كانت شريعتنا ومازالت، فهـي دائـما تأمرنـا أن نكـون عـلى حـذر شـديد عنـد إنـشاء العقـود، خاصـة   

   . محظورات الشرع الحنيفًالمستجدة في عصرنا، لذا يجب الانتباه جيدا حتى لا نقع في

                                                        
وقد أجريت دراسة على هامش الربح الـسائد عـلى الريـال الـسعودي خـلال خمـسة وعـشرين سـنة، وهـامش الـربح الـسائد عـلى ) ١ (

ًتقريبـا، وانخفـض في عـام ) ٠/٠ ١٠(وصـل هـامش الـسايبور إلى ) م١٩٨٤(م الدولار خلال خمسة وعـشرين سـنة ماضـية؛ ففـي عـا

) ٠/٠ ٥(ًارتفـع تقريبـا إلى ) م٢٠٠٧(إلى عـام ) م٢٠٠٢(ًسنويا، ومن عـام ) ٠/٠ ٠.٥(بمتوسط انخفاض ) ٠/٠ ٢(إلى ) م٢٠٠٢(

الخارجـة عـن المعتـاد، ربـما يكـون ، وهذا يعني أن التذبذب في أشد حالاتـه المعتـادة وليـست الحـالات )٠/٠ ٧٥(بمتوسط ارتفاع 

في الهامش؛ لأنه لم يتجاوز هذه النسبة ما بـين سـنة والأخـرى إلا مـرة واحـدة خـلال خمـسة وعـشرين سـنة ) ٠/٠ ١.٥(بارتفاع قدره 

حتـاج إلى إنه منضبط من تلقاء نفسه، وإذا كان أكثر من ذلك فقـد ن: الماضية؛ فإذا كان التمويل بهذا الحد خلال عشر سنوات فقد يقال

وضع حد أعلى لتغير هذا المعيار، وهذا الحد الأعلى الذي يوضع لابد أن يكون باتفاق الطـرفين ورضـاهما عـلى ذلـك، وهـو معمـول 

  ).١٩٧: ص(الهيئة الشرعية لبنك البلاد، ملتقى المرابحة بربح متغير، . به في الإجارة المتغيرة، وغيرها من المعاملات

بـاب صحيح مـسلم كتـاب المـساقاة، ) ٥٢(، حديث رقم )١/٢٠(، فضل من استبرأ لدينهلإيمان، باب صحيح البخاري،كتاب ا) ٢ (

  ).  ١٥٩٩(، حديث رقم )٣/١٢١٩(، أخذ الحلال وترك الشبهات



  

)٩٢٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

المرابحـة (يؤخـذ عـلى هـذه الـصورة أي ((: ً  يقول الدكتور محمد بن علي القري تعليقا على ما سبق ذكـره 

 : عدة ملاحظات-) بالمؤشرات المتغيرة

   ولى  هل هي المرابحة بربح متغير، أم البيع بثمن مجهول؟ المرابحة بيع، تباع فيه السلع بما قامت به ع:ا

. ليتوصل من ذلك إلى الثمن) على تفصيل معروف(ًالبائع، مضافا إليه مبلغ أو نسبة متفق عليها بين الطرفين 

ًمضافا إليه الربح، ولكن البيـع إنـما ينعقـد عـلى ثمـن ) أي التكلفة(نعم إن الثمن يتكون مما قامت به السلعة 

العقد، ولا تتحقـق هـذه المعلوميـة إلا إذا كـان ومعلومية الثمن ركن من أركان . محدد، هو مقدار من النقود

فالذي يظهر لي أن أفضل ما يقال : وعليه. ًمقدار الثمن معلوما لطرفي العقد، أو يؤول إلى العلم عند التعاقد

 .أن تسمى المرابحة بثمن مجهول أو المرابحة بثمن لا يعرف مقداره إلا في نهاية العقد: عن هذه المعاملة

   مأنـاط المـولى : اط معلومية الثمن أساس لـصحة البيـع اشتر:ا-  - جـواز المعاوضـات الماليـة 

�����َ: بالتراضي بين العاقدين، وذلك في قوله � َ � َ
ٱِ� 
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ۡ ُ ّ  )١(.  
يقـول الإمـام .  كل ما لم يكن عن تراض بأنه أكـل مـال النـاس بالباطـل-   - ففي هذه الآية سمى االله 

ا أو منافع هو التراضي ًالمناط في تحليل الأموال أعم من أن يكون أعيان(( : -  رحمه االله -  )٢(الشوكاني 

 كـما ورد في النهـي عـن مهـر ،إلا أن يرد الشرع الذى يقوم به الحجة بمنع التراضي في ذلـك بخـصوصه

  .)٣( )) ونحوهما،البغي وحلوان الكاهن

ً  ولا يتحقق التراضي المقصود حتى يكون كل واحد من العاقدين عالما بنتيجة العقد، عارفا بما أوجبه على   ً

ًنفسه فيه وقت إنشائه، وراضيا بذلك، ولا يتصور تحقـق الرضـا مـع الجهالـة مطلقـا؛ إذ كيـف يـرضى بـما لا  ً

                                                        
  ).  ٢٩(سورة النساء، جزء من الآية ) ١ (

  ولـد بهجـرة شـوكان مـن بـلاد خـولان. مـن كبـار علـماء الـيمن، فقيـه مجتهـد،محمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله الـشوكاني) ٢ (

 نيـل الأوطـار، وفـتح القـدير وإرشـاد الفحـول :مـن كتبـه. ماً بهـا، ومـات حـاك)ه١٢٢٩( وولي قـضاءها سـنة ،باليمن، ونـشأ بـصنعاء

: المتـوفى( عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منـصور المـروزي للإمـام التحبير في المعجم الكبـير )٦/٢٩٨(، الأعلام للزركلي. وغيرهم

 ).٥/٧٥(، م١٩٧٥ -  هـ١٣٩٥الأولى، : الطبعة،  بغداد-  رئاسة ديوان الأوقاف: نشر )هـ٥٦٢

ــ١٢٥٠: المتـوفى( الـشوكانيبـن عبـد االله مد بـن عـلي ام محم للإالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار) ٣ ( دار ابـن : شرنـ، )ه

  ). ٥٧٤: ص(، ، بدون تاريخالأولى: الطبعةبيروت، -   حزم



 

)٩٢٦(   درا  اد رم أ اا ات اة

فالمعلومية في الثمن لا تتحقق إلا بتعين المقدار النقدي للثمن، وهذا مما لا اختلاف فيه، والسؤال . يعرف؟

هل المرابحة بربح متغير تندرج في باب الجهالة المفسدة للعقود؟، ولا يقال إنها جهالة قليلة مغتفـرة؛ : هو

    .)١(دة إلى ما قد يصل إلى الضعف لأن الثمن الكلي الذي يدفعه المشتري يزيد وينقص بحسب طول الم

   تـؤدي إلى ) المرابحـة بـالمؤشرات المتغـيرة( إننا لا نستطيع أن نعرف ما إذا كانت هذه الـصيغة :ا

إن تعامـل : قلنـا. إنها مشهورة في القروض الربوية: النزاع أم لا تؤدي إليه، إذ لم يعمل بها من قبل؛ فإذا قيل

ويا ليت المجيزين يذكرون لنا الحاجة إلى هذه الصيغة، حتى نعرف ما إذا . م به حجةأهل الربا بذلك لا تقو

كانت هذه الجهالة تغتفر للحاجة، أم أنها لا تعـدو أن تكـون وسـيلة لترجـيح مـصلحة البنـوك عـلى مـصالح 

 .عملائها دون وجه حق

 هي التي تؤدي إلى القمار والغرر، :قدالجهالة المانعة من صحة الع(( : - رحمه االله - يقول الإمام ابن القيم  

  .)٢( ))ولا يدري العاقد على أي شيء يدخل

   اإن الجهالة الموجودة في هذه الصيغة تؤول إلى العلم، ومن ثم لا تفسد العقد، والسؤال : قولهم: ا

 كـان يتبـين بعـد إذا» كمقدار الـثمن« أن الأمر المجهول -هل المقصود بالجهالة التي تؤول إلى العلم : هنا

 فـلا مـانع : إذن لا جهالـة، وعليـه: فتلك جهالة مغتفرة؟ لأنه إذا كان الأمر كـذلك؛مرور زمن يطول أو يقصر

 . المعروفة؛ لأن الجهالة فيها تؤول إلى العلم، وهكذامن بيع أوراق اليانصيبًشرعا 

هي جهالة العاقدين : إلى العلم في العقود  إننا إذا رجعنا إلى كتب الفقهاء وجدنا أن معنى الجهالة التي تؤول  

 يجهلانه عند الدخول في العقد، فمآله إلى - كلاهما أو أحدهما -بأمر واقع موجود، ولكن يجهله العاقدان 

العلم؛ لأنه واقع، وليس المقصود به جهالة أمر لم يقع بعد؛ لأن تلك لا تكون جهالة تؤول إلى العلم، بل هي 

  . رجم بالغيب

                                                        

محمـد بـن عـلي القـري عـلى القـائلين بجـواز المرابحـة بـربح متغـير الملتقـى الثـاني للهيئـات الـشرعية :  الأستاذ الدكتورتعقيب) ١ (

  ). ١٣٨: ص(هـ، ١٤٣٤ السعودية، - دار الميمان  الرياض : للمصارف الإسلامية، المجموعة التاسعة لبنك البلاد، نشر

  ). ٣/٢٦٥(إعلام الموقعين، ) ٢ (



  

)٩٢٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 ا   و :ا، ولكـن طـرف العقـد لا يعلمـه :  فإن ما يؤول إلى العلم يقصد به ًـمـا كـان موجـودا واقع ً

، وســوف يقــع في )١(عنــد دخولــه في العقــد، فيــؤول جهلــه إلى علــم، ولا يقــصد بــه أمــر لم يقــع بعــد 

  .)٢( ))المستقبل كما في مسألتنا

                                                        

ْإني أريـد أن ﴿ : -   - ء قد وصفوا الجهالة التي تؤول إلى العلم في معرض تفسير مـا جـاء في القـرآن الكـريم في قولـه إن الفقها) ١ ( َ ُُ ِ ِّ ِ

ِأنكحك إحدى ابنتي هاتين ْ ََّ َ َ ََ ْ ْ َِ َ ِْ ٍعلى أن تـأجرني ثـماني حجـج ُ َ ُ َ
ِ

َ َِ ِ ْ
َ َ َ ْ َ ، وهـي كـما "إن هـذه جهالـة تـؤول إلى العلـم": قـالوا، ]٢٧: القـصص. [﴾َ

  .هو أيهما منهما تكون زوجة له: أمر موجود واقع، إذ الفتاتان معلومتان، وإنما المجهول: كرتذ

. ًجهالة أمر واقع، وليست أمـرا سـيقع في المـستقبل: وهذه أمثلة أوردها؛ ليعرف من السياق أن المقصود بالجهالة التي تؤول إلى العلم

 الإغـلاق يـوم أمـس، وهمـا يجهـلان سـعر الإغـلاق عندئـذ، فتلـك جهالـة أشتري منك سهم بنك مـصر بـسعر: لو قال أحدهما للآخر

أشتري منك سهم بنـك مـصر بـسعر الإغـلاق بعـد عـشرين سـنة؛ فهـذا : تؤول إلى العلم؛ لأن سعر الإغلاق يوم الأمس واقع، أما لو قال

    .    فتأمل. ليس من الجهالة التي تؤول إلى العلم، بالمعنى الذي ورد في كتب الفقهاء
تعقيب الأستاذ الدكتور محمـد بـن عـلي القـري عـلى القـائلين بجـواز المرابحـة بـربح متغـير، الملتقـى الثـاني للهيئـات الـشرعية ) ٢ (

  ). ١٣٨: ص(للمصارف الإسلامية، المجموعة التاسعة لبنك البلاد، 



 

)٩٢٨(   درا  اد رم أ اا ات اة
 

ما ا:  
ات ا ا ا اةا  

ًلاشك أن فتح المجال أمام البديل المباح عند المنع من المحظور، له أهمية كبيرة فإذا قرر العالم أن أمرا ما    

ًيعد محظورا شرعيا؛ فإنه يجب الاجتهاد في وضع البدائل المباحة، حماية للدين، وإصلاحا للأمة، خاصة  ً ً ُ

 . من الفقه والنصح في دين االله عز وجلإذا كان يهدف إلى تحقيق حاجات الناس ومصلحتهم، وهذا

 إذا :من فقه المفتي ونصحه؛ فإن  دل على مباح:إذا منع المفتي من محظور(( : - رحمه االله -  يقول ابن القيم  

 فيسد عليـه ؛وكانت حاجته تدعوه إليه، أن يدله على ما هو عوض له منه، سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه

؛ االله وعامله بعلمهمع ه باب المباح، وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر باب المحظور، ويفتح ل

 فهذا ؛ ويصف له ما ينفعه، يحمي العليل عما يضره،فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء

َما بعث  «: أنه قال-  - شأن أطباء الأديان والأبدان، وفي الصحيح عن النبي َ َ ْااللهَُّ من نبي إلا كان حقا عليه أن َ ََ ِ ِ
ْ ٍَّ �َ َ َْ َّ ِ َ

ْيدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهـم ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َّ ََُ َُُ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َُ َ َ َِّ َ ْ َ َ ُِ ُ وهـذا شـأن خلـق الرسـل وورثـتهم مـن  )١( »َّ

مهما أمكنه، ومـن تأمـل فتاويـه قدس االله روحه يتحرى ذلك في فتاويه  - ابن تيمية - ورأيت شيخنا ،بعدهم

ُّوقد منع النبي  «،ا فيهاًوجد ذلك ظاهر َِ َّ َ َْ ََ-  - بلالا أن يشتري صاعا من التمر الجيد بصاعين من الرديء ثم َّ َّ ْ ِّ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ ً َ َِ ِ ِ َِْ ًَّ ِ ََ ْ ْ َ

َدله على الطريق المباح فقال َ َ ََّ ِ َ َ ُ َُْ ِ ِ َّ بع الجميع بالدراهم ثم ا:َّ َُ ِ ِ َِّ ِ َِ ًشتر بالدراهم جنيباَْْ َ
ِ ِِ َ َّ ِ ِ َ فمنعه مـن الطريـق المحـرم ،�)٢(» ْ

   .)٣( ))وأرشده إلى الطريق المباح

وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها وهي غنية بالحلول التي    

 أطـراف المعاملـة، والحلـول ، وتحقـق العـدل بـين)الأفراد والجماعـات(تلبي احتياجات الناس المختلفة 

 :ًلمشكلة العائد متعددة ومتنوعة أذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر في المباحث الأربعة التالية

 .المضاربة بديل شرعي للمرابحة بالمؤشرات المتغيرة: المبحث الأول

 .َّالسلم بديل شرعي للمرابحة بالمؤشرات المتغيرة: المبحث الثاني

 .التأمين التعاوني بديل شرعي للمرابحة بالمؤشرات المتغيرة: لثالثالمبحث ا

 .البيع بالأجل بديل شرعي للمرابحة بالمؤشرات المتغيرة: المبحث الرابع

                                                        
  ).١٨٤٤(قم ، حديث ر)٣/١٤٧٢(، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاءصحيح مسلم، كتاب الإمارة، ) ١ (

  ). ١٥٩٣(، حديث رقم )٣/١٢١٥(ً صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، ) ٢(

  ).٤/١٢١(إعلام الموقعين، ) ٣(



  

)٩٢٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 -:ًوبيان ذلك تفصيلا في الصفحات التالية

  :ا اول
  ار   ا ات اة

 :وفيه مطلبان

 . مفهوم المضاربة ومشروعيتها:المطلب الأول

 .الاستثمار بعقد المضاربة في البنوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة: المطلب الثاني

  :ا اول
وو را   

 :وفيه فرعان

 .مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

 .مشروعية المضاربة: الفرع الثاني

  :اع اول
ا ا  را   

   ا  رعلى وزن مفاعلة،:ا َ ب في الأرض:أصحهما :نا وفي اشتقاقها وجهُ  ،ْ أنها مشتقة من الضرَّ

وءا��ون- :   -االله  قال ،وهو السفر فيها للتجارة
َ ُ َ َ ����ن َ

َ ُ َ
ِ

ۡ
ٱ��ضِ ِ� 

َ ۡ
�����ن 

َ ُ َ ۡ َ ��ِ ���ِ
ۡ َ

ِٱ� 
� )١(.   

 :القـراض والمقارضـة وفي اشـتقاقها قـولان تسمىم ومن ضرب كل واحد منهما في الربح بسه: انيوالث   

قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له قطعة  لأن صاحب المال اقتطع من ماله؛ القطعوهو من القرض : أحدهما

ُمن المقارضة: والثاني. من الربح َ ازن كـل واحـد مـنهما إذا و: تقـارض الـشاعران:  يقـال،الموازنـةبمعنـى : ُ

  .)٢(  فتوازنا؛ومن الآخر المال هنا من العامل العملي صاحبه، وه
  :و اح اء

ٍعقـد يتضمن دفع مال خاص «:   تدور تعريفاتهم لمعني المضاربة في الفقه الإسلامي على أنها   -  وما في معناه - ٌ

  .)٣( »ٍد، يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه لهمعلوم قدره ونوعه وصفته، من جائز التصرف لعاقل مميز رشي

                                                        
  ).٢٠( سورة المزمل، جزء من الآية رقم ) ١(

 ).٢/٤٩٧(، المصباح المنير، )١/٥٧٧(ة، أساس البلاغ، )١/٥٤٤( لسان العرب، ) ٢(

الإقناع في فقـه الإمـام أحمـد، ) ١٤/٣٥٩(تكملة المجموع للمطيعي، ، )٣/٥٢٣(حاشية الدسوقي، ، )٥/٥٤(ائق، تبيين الحق ) ٣(

المرضية للإمام شمس الدين جعفـر بـن أحمـد بـن أبي يحـي عبـد ، الروضة البهية في المسائل )٧/٩٦(، المحلى بالآثار، )٢/٢٥٩(



 

)٩٣٠(   درا  اد رم أ اا ات اة

مع اا:را و  
 .  المضاربة من العقود المشروعة، وقد ثبت هذا بالقرآن، والسنة، والإجماع 

أو :آن اا:  

 - : ���َ -قال االله  - ١ ۡ َ �����ۡ ُ ۡ َ َ
ٌ���ح  أن َُ

َ
�����ا 

ْ ُ َ ۡ َ ���
ٗ ۡ َ

ۚر��� ِّ�� 
ۡ ُ

ِ
ّ � )١(. 

وءا��ون -  :  -االله قال  - ٢
َ ُ َ َ ����ن َ

َ ُ َ
ِ

ۡ
ٱ��ضِ ِ� 

َ ۡ
�����ن 

َ ُ َ ۡ َ ��ِ ���ِ
ۡ َ

ِٱ� 
�

 )٢(.   

    ا أن الأمر برفع الجناح يقتضي الإباحة، والمضاربة عقد من العقود المباحـة، لحاجـة النـاس :و 

في عموم الآيات التي تدعو إلى السعي إليها، والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل االله وهذا داخل 

   .)٣(  بالتجارة-  -في الأرض، ابتغاء للرزق ويتحقق بفضل االله 
ًم :ا ا:  

ًإذا دفـع مـالا مـضاربة« -  -كان العباس بـن عبـد المطلـب : قال -  -عن ابن عباس     ََ َ ََ ُ ََ ً َ َ اشـترط عـلى :ِ َ َ َ َ ْ

ِصاحبه ِِ َلا يسلك به ب: َ
ِ ِ ُ ُ ْ َ ٍحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبةَ ٍ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ْْ َ َ ً َ ًِ َ َ َْ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ فإن فعل؛َُ َ َ َْ ٌ فهو ضَامن:ِ َ
ِ

ُ ُ فرفع شرطه ؛َ ََ ْ َ َ ََ

ِإلى رسول االلهَِّ 
ُ َ َ َصلى االلهُ عليه وسلم  -ِ َ َّْ َ ََّ َ َ

ُفأجازه -ِ ََ َ َ« )٤(. 

   ا أن إجازة النبي :و -  - الحديث يدل على مشروعيتها للمضاربة في  . 

                                                                                                                                                   
 - طبوعـات مركـز بـدر العلمـي والثقـافي دار م: المحطـوري الحـسني، نـشرالمرتـضى بـن زيـد . د: ، تحقيـق)٥٧٣: المتوفى(السلام 

   .)٢٢١: ص(، م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣ ة،الطبعة الثاني صنعاء

  ).١٩٨( سورة البقرة، جزء من الآية رقم ) ١(

  ).٢٠( سورة المزمل، جزء من الآية رقم ) ٢(

محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد  للإمام  بالقرآنأضواء البيان في إيضاح القرآن ،)٣/٦٠١ (للجصاص، القرآن أحكام ) ٣(

 ـ١٤١٥الأولى، : الطبعـة لبنـان -  بـيروت  والنـشر والتوزيـع،دار الفكر للطباعة: ، نشر)ـه١٣٩٣: المتوفى(القادر الجكني الشنقيطي  هـ

  ).١/٨٩(م، ١٩٩٥ - 

الحـسن عـلي بـن عمـر  للإمـام أبي الـدارقطني نسن، )١١٦١١(، حديث رقم )٦/١٨٤(للبيهقي، كتاب القراض،  الكبرى السنن) ٤ (

، الأولى: الطبعــة،  لبنــان-  بــيروت ،مؤســسة الرســالة: نــشر رنــؤوط،لأ شــعيب ا:قيــق، تح)هـــ٣٨٥: المتــوفى(الــدارقطني  بــن أحمــد

 ـ١٤٢٤   ).٣٠٨١(، حديث رقم )٤/٥٢(، كتاب البيوع، م٢٠٠٤ - ه
   ). ٤/٥٢ (الدارقطني سنن. "ضعيففي سنده أبو الجارود وهو : " قال الدارقطني:درجة الحديث



  

)٩٣١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

ً :عا:  

))جمع أهل العلم على إباحة المضاربة بالدنانير والدراهمأ((  :-رحمه االله  - )١(قال ابن المنذر   
) ٢(.  

ما ا:  
  ار  ار  اك ا و اة

كبيرة، لها آثارها في حياة الناس الاقتـصادية؛ فهـي وعـاء واسـع تـصب فيـه   تقوم البنوك الإسلامية بأعمال  

رؤوس الأموال، فتهيأ للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات المتنوعة التي تؤديهـا للنـاس، 

 ).عقد المضاربة كما تجريه البنوك الإسلامية: (ومن أبرز هذه التطبيقات

شروعة في الفقـه الإسـلامي كـما سـبق، وتعتـبر مـن أهـم الأنـشطة الاسـتثمارية والمضاربة من العقـود المـ  

الإسلامية التي تمارسها هذه البنوك، غير أن التطبيق العملي لها في المؤسسات المالية الإسلامية في العصر 

ّرب الحاضر جعلها تختلف عما كانت عليه في العصور السابقة، حيث إنها تنشأ بين شخصين، يساهم فيها 

ّالمال برأس ماله ويساهم المضارب فيها بالعمل؛ ليتحقق الربح ويقتسمانه بنسبة يتفق عليها، وقد يكون رب 

ًالمال واحدا والمضارب كذلك، وقد يتعـدد الطرفـان أو أحـدهما، وقـد أجـاز الفقهـاء دفـع المـضاربة إلى 

فكـان  ؛)٣( اعمـل برأيـك: امـلمضارب آخر بـالإذن الـصريح، أو التفـويض المطلـق، بـأن يقـول المالـك للع

المضارب يتوسط بين رب المال والمستثمر وهذا يشبه الـدور الـذي يقـوم بـه البنـك الإسـلامي في العـصر 

في الاستثمار المصرفي المعاصر وهي الصيغة  )٤( الحديث، وهو ما يعرف بالمضاربة الجماعية أو المشتركة

                                                        
ابـن المنـذر صـاحب ": قـال الـذهبي .كـان شـيخ الحـرم بمكـة.فقيـه مجتهـد: ّمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى، أبو بكـر) ١ (

 ، واخـتلاف العلـماء،الإشراف عـلى مـذاهب أهـل العلـم، ووالإجمـاع  المبسوط، والأوسـط:منهاوالتي  ،الكتب التي لم يصنف مثلها

 ).٥/٢٩٥(الأعلام للزركلي، ). هـ٣١٩: (توفى بمكة سنة. "، وغير ذلكتفسير القرآنو

 .)١/٢٧٠( لابن المنذر، الإقناع) ٢ (

  ).٢/٤٩٢(، شرائع الإسلام، )٥/٣٦(، المغني، )٦/٩٥(الصنائع،  بدائع ) ٣(

 اسـتثمار الأمـوال أصـحاب على) ًمضاربا ارهباعتب( الإسلامي البنك يعرض أن أساس على تقوم التي هي": المشتركة المضـاربة ) ٤(

 الاسـتثمارية المـشروعات أصـحاب ، عـلى)الأمـوال أصـحاب عن وكيل أو مال صاحب باعتباره(البنك  يعرض كما لهم، مدخراتهم

 عبـد ةأمـير .د. "المـال صـاحب عـلى الخـسارة وتقـع، الثلاثة الأطراف بين الاتفاق حسب الأرباح توزع أن على الأموال تلك استثمار

 ـ١٤١١الأولى، : الطبعــة القــاهرة - مــدبولي  مكتبــة: نــشر الإســلامي، الاقتــصاد في الاســتثمار مــشهور، اللطيــف : ص(م، ١٩٩١ - هــ

الــسادسة،  الطبعــة  عــمان،- النفــائس دار: نــشر الإســلامي، الفقــه في المعــاصرة الماليــة المعــاملات شــبير، عــثمان محمــد .، د)٣٠٧

  ).٣٤٢: ص(م ٢٠٠٧



 

)٩٣٢(   درا  اد رم أ اا ات اة

مل البنوك الإسلامية الضخمة التي تتضمن العديد من الشركاء ّالتعاقدية المطورة للمضاربة الثنائية حيث تتعا

من العديد من أرباب  )١( والكثير من الموظفين بأسلوب المضاربة المشتركة؛ فتقوم بقبول الودائع الاستثمارية

ُالأموال، وذلك من أجل استثمارها لهم في المشاريع الاستثمارية المختلفـة، عـلى أسـس إسـلامية متطـورة 

  . وابط شرعية، للحصول على الأرباح الخالية من الفوائد الربويةووفق ض
ك اا   ا را  ا :  

  -: عند التطبيق لابد مـن تتبـع الخطـوات التـاليـة 

  يقوم عدد من أصحاب الأموال بوضع كل منهم جزءا معينا من أمواله سواء دف:أو ً َّ عة واحدة أو على دفعات ً

 من أجل استثمارها لهـم بـالطرق الـشرعية، في المجـالات والأنـشطة - في بنك إسلامي -متعددة متلاحقة 

المناسبة، على أن يكون لهم جزء شائع معين من أرباحهـا كـالربع، أو النـصف، ويكـون بـاقي الـربح للبنـك 

  . الإسلامي

  ًم:لأموال فور وصولها إليه بعضها مع بعض وربما خلطتها بأمواله هي  يقوم البنك الإسلامي بخلط هذه ا

 - بعد دراسـة فـرص الاسـتثمار المتاحـة والمرشـحة للتمويـل أمامـه -ًأيضا، ثم يقوم باستثمار هذه الأموال 

ّويدفع بها إلى المستثمرين، كل على حدة، ومن ثم تنعقد مجموعة من عقود  بالطرق الاستثمارية الإسلامية،

    .اربة الثنائية بين البنك والمضارب المستثمرالمض

  ً: أو التقـويم  )٢( يقوم البنك الإسلامي بحساب أرباحه في نهاية كـل عـام بطريـق التنـضيض التقــديري

 . لموجودات الشركة بعـد خصـم النفقـات

                                                        
 المـال، وتنميـة الـربح عـلى الحـصول بغـرض الإسـلامية؛ البنـوك لـدى أصـحابها يودعها التي الأموال هي" :الاستثمارية عالودائ ) ١(

 الغـنم: الـشرعية للقاعـدة الأمـوال هـذه وتخـضع مبـاشر، غير أو مباشر بطريق سواء الأموال، تلك باستثمار الإسلامي البنك قيام نتيجة

 ـ١٤٢٣الأولى، : دار الفكـر، دمـشق سـوريا، الطبعـة: المعاصرة، نـشر المالية المعاملات لي،وهبة بن مصطفى الزحي. د. "بالغرم  - هـ

    ).٤٥٩: ص(م، ٢٠٠٢

، ًعينـا ّتحـول ِإذا أي: ناضًـا يـسمونه وإنـما وتعجـل، حصل إذا :الثمن َّونض وحصل، ظهر إذا المال َّنض من: اللغة في التنضيـض ) ٢(

 محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الزبيـدي  للإمـاممـن جـواهر القـاموس، تاج العروس )٧/٢٣٧(، لسان العرب. ًمتاعا يكون أَن بعد

  . )٧٦/١٩(بدون طبعة، وبدون تاريخ، :  القاهرة، الطبعةدار الهداية، نشر )هـ١٢٠٥: المتوفى(
 مـال، كـل بحـسب لأمـوالا أصـحاب عـلى تـوزع ثـم المـال، رأس إلى بالنـسبة سنة كل في الأرباح نسبة تقدير هو": الاصطلاح وفي

   ).٣٥٠: ص(الإسلامي،  الفقه في المعاصرة المالية شبير، المعاملات عثمان محمد. د. "استثماره وفترة



  

)٩٣٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

  ال، والبنـك الإسـلامي، ّ توزع الأرباح الناتجة آخر العـام بـين الأطـراف الثلاثـة، صـاحب رأس المـ: را

   .)١(والمضارب المستثمر 

 )٢(إصـدارها الـصكـوك الاسـتثمارية :   ومن أبرز التطبيقات المعاصرة لعقد المضاربة في البنوك الإسـلامية 

ّالمبنية على أحكام الشريعة الإسـلامية، ومنها صكوك المضاربة التي تعتبر من أهم أساليب استخدام الأموال 

ّلإسلامية، وذلك من خلال ما تقدمه من تمويل للذين يملكون الخبرة، ولا يملكون المال اللازم لدى البنوك ا

لذلك ومن ثم تعتبر هذه الصكوك البديل الشرعي لسندات القروض الربوية التي تصدرها البنـوك التجاريـة، 

 .وغيرها

       ثماري الإسـلامي المعـاصر؛  من أفضل صيغ التمويل الاسـت)٣( أن صكوك المضاربة :و

ّفهي أداة مالية ظهرت على أيدي علماء التمويل الإسلامي، وأنها تعتبر أداة فعالة توظف التطورات في السوق 

ّالمالي والمصرفي، لخدمة أهداف الصيرفة الإسـلامية، وذلك لمـا تـوفره مـن خـدمات بنكيــة واسـتثمارية 

اعد في زيادة فرص الاسـتثمار في المـشاريع، وهـذا لـه دور حيث إنها تس إسلامية تشبع رغبات المدخرين،

ّإيجابي كبير في زيادة قوة اقتصاد الدولة، وتنشيطه، وتعزيز نموه بشكل فعال، وفي نفس الوقت تساعد على  ّ ّ ّ

ًإنجاز الدور التنموي للبنوك الإسلامية، بعيدا عن القروض الربوية؛ لـذا قـد أجـاز المجلـس الـشرعي لهيئـة 

 والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية الـصكوك بكافـة أنواعهـا، مـن خـلال إصـدار المعيـار المحاسبة

                                                        
  مـصر،- والقـانون  الفكـر دار: نـشر الإسـلامية، المـصارف في المـشاركات عقـود في الاسـتثمار: أحمـد لطفي محمد أحمد .د ) ١(

 ـ١٤٣٤الأولى،  :الطبعة   ).٢٤٨: ص(م، ٢٠١٣ - ه

 موجـودات في أو خـدمات، أو منـافع، أو أعيـان، ملكيـة في شـائعة ًحصـصا تمثـل القيمة، متساوية وثائق": الصكوك الاستثمارية ) ٢(

 مـن أُصـدرت فـيما اسـتخدامها وبـدء الاكتتـاب، بـاب وقفـل الـصكوك، قيمـة تحـصيل بعـد خاص، استثماري نشاط أو معين، مشروع

ــار مـن) ٢( البنـد الإسـلامية، الماليـة للمؤسـسات والمراجعـة المحاسـبة هيئـة الـشرعية، المعـايير ."أجلـه ) ١٧ (رقــم الـشرعي المعي

 ـ١٤٢٨ البحرين، - المنامة  الاستثمار، صكوك بخصوص   . )٢٨٨: ص(م، ٢٠٠٧ - ه

 عـلى، ضاربةالمـ مـال بـرأس ملكيـة صـكوك بإصـدار القـراض؛ مـال رأس تجزئـة على تقوم استثمارية، أداة": صكوك المضاربة ) ٣(

 ّيتحـول ومـا المـضاربة، مـال رأس في شـائعة ًحصـصا يملكـون باعتبـارهم أصحابها بأسماء ومسجلة القيمة، متساوية وحدات أساس

 الرابـع مـؤتمره دورة في المنعقـد الإسـلامي، المـؤتمر لمنظمـة التـابع الإسـلامي الفقـه مجمـع مجلـة. "فيه منهم كل ملكية بنسبة إليه

ــدة ــة ا-  بج ــسعودية،  المملك ــة ال ــنة لعربي ــر س ــشأن، م١٩٨٨في فبراي ــندات ب ــة س ــندات المقارض ــتثمار، وس ــرار الاس ــم  الق ، )٥(رق

)٤/١٧٢٤.(  



 

)٩٣٤(   درا  اد رم أ اا ات اة

أن هذه الصكوك تصدر على أساس عقـد شرعي، وبضوابط شرعية بين : والعلة في ذلك) ١٧(الشرعي رقم 

 .)١( طرفيها، وآلية إصدارها وتداولها، والعائد عليها، وغير ذلك

 ذ إ   :صكوك المضاربة على تجميع المدخرات، والأموال اللازمة، على شكل صكوك  تقوم 

متساوية القيمة، يشكل مجموعها رأس المال المطلوب لمشروع معين؛ فإذا تجمع لدى المؤسسة الماليـة 

ّباشرت العمل، ويعامـل حامـل الـصك معاملـة : رأس المال المطلوب، بشراء أرباب المال لهذه الصكوك

ال، وتعامل الشركة معاملة المضارب، وينال كل طـرف نـصيبه مـن الأربـاح إذا تحققـت، صاحب رأس الم

ُالخــراج «:  -  -ًويـتم التعامـل في هـذه الـصكوك وفقـا لحـديث النبـي  ،)٢( ُويتحمـل الخـسائر إذا لحقـت َ َْ

ِبالضمان
َ َّ   .)٤( »الغنم بالغرم«: وبالقاعدة الفقهية ،)٣( »ِ

                                                        
 الـشئون بـدائرة والمـأمول الواقـع بـين الإسلامية المصارف مؤتمر إلى مقدم بحث الإسلامية، الصكـوك بكر، أبو أحمد صفية. د ) ١(

 ـ١٤٣٠سنة  بدبي الإسلامية    ).١٤: ص(م، ٢٠٠٩ - ه

 وضــوابطها الــصكوك حقيقــة أبوزيــد عبــد العظــيم .د ،)١٣/٣٥٥(المعــاملات الماليــة أصــالة ومعــاصرة،  ُالــدبيان، عمــر أبــو .د ) ٢(

  ).١١٠: ص(م، ٢٠١٠، )٦٢(العدد ) ١٦( المجلد بلبنان، المعرفة بمجلة منشور بحث الشرعية، وقضاياها

 ، سـنن الترمـذي، كتـاب)٢٤٢٢٤(، حـديث رقـم )٤٠/٢٧٢( عنهـا، االله رضي ئشةعا الصديقة مسند النساء، كتاب مسند أحمد، ) ٣(

  . )١٢٨٥( رقم ، حديث)٣/٥٧٣( ًعيبا به يجد ثم ويستغله العبد يشتري فيمن جاء ما باب البيوع،

 :الألبـاني وقـال. )١٢٨٥( رقـم ، حـديث)٣/٥٧٣( سـنن الترمـذي، ".صحيح حسن حديث هذا": الترمذي قال: درجة الحديث

ــ١٤٢٠: المتـوفى (محمد ناصر الـدين الألبـاني للإمام  السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء". حديث صـحيحال" : نـشر، )ه

 ـ١٤٠٥ ،الثانية: الطبعة لبنان، -   بيروت،المكتب الإسلامي  . )٥/١٧٥(، م١٩٨٥ - ه
  ).٩/٢٢١(فتح القدير للكمال بن الهمام،  ) ٤(
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ا ام:  
  ةاات ا ا   

 : وفيه مطلبان

َمفهوم السلم ومشروعيته: المطلب الأول َّ. 

َالسلم بديل شرعي معتبر: المطلب الثاني َّ. 

  :ا اول
وو ا   

 ا  ُَاسم مصدر لأسلم، ومصدره الحقيقي الإسلام وأسل:  بفتح السين واللام:  ا ْ َ ُمت إليهَ بمعنى : ْ

ُأسلفت أيضا، يقال َ َُ ًْ ُ ْ َسلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، إلا أن السلم لغة أهل الحجـاز: َ َّ َ ْ ْ َْ َ َ ٍَّ ِ
َ ًْ ُ ُِ َ َْ َ والـسلف لغـة ،ْ َ َّ

  .)١( استعجال رأس المال وتقديمه :أهل العراق، ومعناه في اللغة

  :و اح اء

  .)٢( ))ًعلى موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاعقد (( :  تدور تعريفاتهم على أنه 

   رأن يريد شخص سلعة ما؛ فيذهب لآخر ويطلبها منه، وهي ليست موجودة عنده وقت العقـد، فيقـول : و

ًأستطيع أن آتيك بها، ولكن صف لي هذه السلعة جيدا حتى آتيك بها على ما وصـفت، فيـصفها : صاحب السلعة

 .ٍ على أن يحضرها له بعد وقت محدد، يتفقان عليه،)قبل أن يتفرقا)ًن معجلا المشتري له، ثم يعطيه الثم

  :اآن ا:  أو.َّ  وقد استدل الفقهاء على مشروعية السلم بأدلة كثيرة أبرزها من القرآن والسنة 

������ ٱِ��� ءا���ا إذا ��ا���� ���� إ� - :  -  قال   �
َ
ِ ٍِ

ۡ َ َ َ
ِ

ُ َُ �َ َ ْ ٓ َ َ � َ َ َ
ٖ أ��

َ َ
��� 

ّٗ َ ۚ������ه �
ُ ُ ُ ۡ َ

 ) ٣(.  

   ا ٤( ً، فكان جائزاٌلم نوع من الديونَّ، والسْينَّ دلت الآية على إباحة الد:و(.    

                                                        

  ).٢٣/٤٥٤ (،، تاج العروس)١/٢٨٥(لمصباح المنير، ، ا)١٢/٢٩٣(لسان العرب، )  ١(

  ).٣/٢٨٩(كشاف القناع، ) ٤/٣(، روضة الطالبين، )٤/٥١٤(، مواهب الجليل، )١٢/١٢٤(المبسوط للسرخسي، )  ٢(

  ).٢٨٢(سورة البقرة، جزء من الآية رقم )  ٣(

  ).١/٣٢٧(بن العربي، لاأحكام القرآن ) ٤(



 

)٩٣٦(   درا  اد رم أ اا ات اة

ًم :ا ا:  

:  -   -   المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال-  -قدم النبي :  قال-  -  عن ابن عباس  

ْمن« ٍ أسلف في شيءَ
ْ َ َِ َ ْ ُ ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم:َ َ ُ ُْ َ ْ َ َ َْ َ َ ٍْ ٍَ ِ ٍ ٍٍ ْ َ ِ َ« )١(.  

    ا وهي الـضوابط التـى وضـعها  دل الحديث على إباحة السلم، وعلى الشروط المعتبرة فيه:و ،

   . عند التعامل به-  -النبي 

ما ا:  
   ا  

ً  يمكن استخدام صيغة السلم لتقديم النقد للعميل مباشرة، مقابل تسليم سلع أو أوراق مالية مقبولة شرعا،  

ومن خلال السلم بالسعر يمكن للبنك حماية رأس ماله، لكن العائد في هذه الحالـة ثابـت؛ فـإذا أراد البنـك 

ًالسلم مكونا من جزءين، جزء محـدد َّالحصول على عائد متغير مع حماية رأس المال فيمكن أن يكون دين 

بالسعر يعادل قيمة رأس المال، وجزء محدد بالكمية كما هو الحال في السلم المفـرد، وهـذا الجـزء يمثـل 

ًارتفعت قيمة الهامش، والعكس صحيح ونظرا لأن دين : هامش الربح للبنك، بحيث إذا ارتفعت أسعار السلع

 .ًفإن هذه الصيغة تسمح أيضا بتجنب مخاطر السيولة: )٢(لموازي ًالسلم يمكن تداوله وفقا لصيغة السلم ا

                                                        
  ).٢٢٤٠(، حديث رقم )٣/٨٥(ب السلم في وزن معلوم، صحيح البخاري،كتاب السلم، با) ١(

ًوازاه موازاة: يقال:  عند أهل اللغةالموازيكلمة ) ٢ ( َ ََ ُ َ أى حـاذاه، وربـما أبـدلت الـواو همـزة فقيـل:َُ ُآزاه: َ  وأزى ، إذا حاذيتـهُوقـد آزيتـه، َ

َّالظل يأزي أزيا وأزيـا َِ ُ ًَ ْ ، الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، )٢/٦٥٨(صباح المنـير، المـ. المقابلـة والمحـاذاة:  والإزاء إذا تقـبض:ُّ

)٦/٢٢٦٨.(  

مـن اسـتخدام مـصطلح غـربي لـيس ًمطلقـا  ولا مـانع ،"وصف مستمد من التعابير الغربية، ويعني صفقة أخـرى معاكـسة" :والموازي

، عـالم الكتـب: نـشر، يـة المعـاصرةمعجم اللغة العرب، )هـ١٤٢٤: المتوفى( أحمد مختار عبد الحميد عمر .د .عليه اعتراض شرعي

 ـ١٤٢٩الأولى، : الطبعة المملكة العربية السعودية، - الرياض    ).٣/٢٤٣٥(، م٢٠٠٨ - ه

عقد يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة موصـوفة في الذمـة، تنطبـق مواصـفاتها عـلى الـسلعة التـي يكـون قـد اشـتراها ":  هووالسلم الموازي

.  د،)١٠/٥٢(الفقـه الميـسر، الطيـار،  محمد بن االله عبد. د ."فاء بالتزامه، دون أي ربط بين العقدين ليتمكن من الو؛بعقد السلم الأول



  

)٩٣٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

  فهذه الصيغة والتي قبلها تجمع بين وقاية رأس المال، وتغير العائد، مع إمكانية التصكيك والتداول، كما أن  

 .ًكلا منهما يصلح مع الجهات الربحية وغير الربحية

     ذ إ ًي يتم السلم فيها تصلح أن تكون استثمارا للبنك وغـيره،  أن الأصول والأوراق المالية الت:أ

 .يتم من خلاله توظيف السيولة، بحيث لا يحتاج البنك إلى تسييلها، بمجرد قبضها من العميل

، مع كونها )يلالبنك والعم: (  وبهذا يتبين أن الصيغ المشروعة تحقق العديد من المزايا الاقتصادية للطرفين 

ًمنضبطة بقواعد الشريعة وأصولها، ولا تصدم نصا شرعيا، ولا إجماعا، ولا قولا سديدا، أو عرفا معتبرا ً ً ً ً ًً.      

                                                                                                                                                   

دار القلـم دمـشق : نزيه حماد، السلم وتطبيقاتـه المعـاصرة، نـشر. د ،)٨/٢٦٣(أصالة ومعاصرة،  المالية المعاملاتأبو عمر الدبيان، 

 ـ١٤١٢الأولى، :  سوريا، الطبعة-    ).٦٠١ص(م، ١٩٩٣ - ه



 

)٩٣٨(   درا  اد رم أ اا ات اة
 

ا ا:  
  ا اوم   ا ات اة

 :وفيه مطلبان

 .مفهوم التأمين التعاوني وحكمه الشرعي: المطلب الأول

 . التأمين التعاوني بديل شرعي معتبر: المطلب الثاني

  :ا اول
ا و وما ا   

   م وما ف اُ: )) ا، لتعويض ًا معينً على أن يدفع كل منهم اشتراك،عدة أشخاصاتفاق بين

 .)١( )) إذا تحقق خطر معين؛الأضرار التي قد تصيب أحدهم

التابع للأزهر الشريف بمصر  مجمع البحوث الإسلامية :وعلى رأسهموقد أجاز جمع غفير من العلماء،    

 ومجمع الفقـه الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر )٣( السعوديةبهيئة كبار العلماء ، و)٢(في مؤتمره الثاني 

 .، هذا النوع من التأمين)٤(ِالإسلامي

  .  الأدلة الواردة في القرآن، السنة  وقد استدلوا على جوازه بعمومات 
أو  :آن اا:  

َوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴿  :-  -  قال   ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َّ َْ ْ َ ْ ْ َِ ُ ُِ ْ َ ِّ ِ﴾ )٥(.  
ًم :ا ا:  

-   -   عن أبي موسى الأشعري  
  

َإن الأ« : -   - قال النبـي : قال َّ ُشـعريين إذا أرملـواِ ََ ْ َِّ ِ َ ِ َ ِفي الغـزو )٦( ْ ْ َ َّ أو قـل ،ِ َ ْ َ

ِطعام عيالهم بالمدينة ِ ِِ َِ َْ ِ ْ َ ُ َ ٍ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد،َ ِ ِ
َ ْ ُ ُ ٍَ َ ِ ْ ََ ْ ََ ْ ثم اقتسموه بينهم في إنـاء واحـد بالـسوية، فهـم ،َ َّ َّ ْ ْ ُ َ َُّ َُ ِ ٍ ِ ٍِ ِِ َ َ َُ ِ َ َ ْ ُ

ْمني وأنا منهم ُ ْ ِِّ َِ َ َ« )٧(.  

                                                        
الثانيـة، :  القـاهرة الطبعـة- دار النهـضة العربيـة: عبد االله مبروك النجار، عقد التأمين ومدى مـشروعيته في الفقـه الإسـلامي، نـشر. د) ١ (

  ).٥/٣٤١٥(وهبة بن مصطفى الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، . ، د)٢٢٠: ص(م، ٢٠٠٤

  .م١٩٦٥في مايو عام في القاهرة د في مؤتمره الثاني المنعق مجمع البحوث الإسلامية) ٢ (

  .هـ١٣٩٧/ ٤/ ٤تاريخ ب) ٥١(قرار هيئة كبار العلماء رقم ) ٣ (

  .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٦في جدة عام المنعقد ) ٩(رقم مجمع الفقه الإسلامي رار ق) ٤ (

  ). ٢(سورة المائدة، جزء من الآية رقم ) ٥ (

  ).١/٢٣٩(المصباح المنير، . ده وافتقرإذا نفد زا: أرمل الرجل: فني زادهم، يقال: أرملوا) ٦ (
  ).٢٤٨٦(، حديث رقم )٣/١٣٨(م، باب الشركة في الطعاصحيح البخاري، كتاب الشركة، ) ٧ (



  

)٩٣٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

    و دلـت الآيـة عـلى وجـوب التعـاون عـلى الـبر والتقـوى، ونـص الحـديث عـلى أن فعـل : ا

الأشعريين تعاون جماعي بين الأقرباء؛ لدفع الحاجة عن أفرادهم، وهو تبرع لا إلزامية فيه ولا تقدير، ولما 

ت عـن الأذهـان اندفع: كان قصد التعاون والتكافل وليس الربح والتجارة هو دافع الأشعريين لهذا العمل

قبيل؛ لأن كل مـشترك يـدفع اشـتراكه بطيـب هذا المن مظنة الغرر والجهالة والمقامرة والتأمين التعاوني 

  . ا كان نوع الضررً أي، وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، لتخفيف آثار المخاطره؛نفس



 

)٩٤٠(   درا  اد رم أ اا ات اة

ما ا:  
    وما ا  

التعاوني يمكن أن يتم على أي نوع من أنواع المخاطر، ومنها مخاطر العائد؛ فليس هناك ما يمنع   التأمين  

من إنشاء صندوق تديره شركة تكافل إسلامية، يقوم على اشتراكات البنوك الإسلامية المختلفـة، بنـسب 

فـق سياسـة ًمتفق عليها مسبقا، ويتم تعويض المتضرر من انخفـاض العائـد مـن اشـتراكات الـصندوق، و

 .ًمحددة سلفا

في الحماية من مخاطر العائـد فـيمكن ) البنك والعميل: (ً  وليس هناك أيضا ما يمنع من تعاون الطرفين 

 مـن الـثمن ٠/٠ ١ نقطة أسـاس حيـث ٥٠ًفمثلا (للطرفين الاتفاق على أن يتبرع كل منهما بنسبة محددة 

ساب مستقل، ويتم تعويض الطرف المتـضرر كل فترة، وتودع هذه النسبة في ح)  نقطة أساس١٠٠يمثل 

 .، وما تبقى يرد للطرفين، كما هو الحال في التأمين التعاوني)وفق نظام من موجودات الحساب(

:   وهذه الصيغة تؤدي وظيفة الهامش المتغير مع قيود عليا ودنيا، لكنها تختلف من جوانب جوهرية منها 

 .د، بل يتم العقد بثمن معلوم، إلى أجل معلومًأن التبرع بهذه النسبة ليس شرطا في العق

     ذ  أن هذه النسبة لا تكون دينا في الذمة، بل تسقط بالعجز والإفلاس، ولا يـدخل بهـا :و ً

ًالدائن أسوة الغرماء؛ لأن منشأها التبرع أساسا، وليس المعاوضة، ولهذا أيضا فإن مظنة النزاع في تحديد : ً

ًلو كانت جزءا من العقد؛ لأنها تكون حينئذ على وجه المعاوضة والمشاحة، أما إذا هذه النسب أقل مما 

 .فهي مبنية على التسامح والرضا؛ فتكون أقل عرضة للنزاع: كانت على وجه التعاون

  وبهذا تجمع هذه الصيغة بين الشواهد الشرعية على وجهها، دون مصادمة نص أو إجماع، بـل يجـرى  

 في التزام المستأجر بالزيادة من عنده عـن - رحمه االله -ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيها الخلاف الذي 

ًفلا يعني ذلك أن يكون دينا في الذمة؛ لأن اللزوم أوسـع مـن : طيب نفس، وإذا أخذنا بالقول بلزوم التبرع

مة، ونحـو ذلـك  الضمان، وكثير من العقود لازمة كعقد الاستصناع، وبيعة أهل المدينة، والضمان في الذ

 .)١(كثير، واالله أعلم 

                                                        
، تعقيب الدكتور محمد بن عـلي القـري عـلى القـائلين بـالجواز، )٤: ص(سامي إبراهيم السويلم، المرابحة بربح متغير، . د) ١ (

  ).  ١٣٧: ص(لاد، الملتقى الثاني للهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية، بحث الهيئة الشرعية لبنك الب



  

)٩٤١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث
 

اا ا:  
  ا    ا ات اة

 :وفيه مطلبان

 .مفهوم بيع الأجل ومشروعيته: المطلب الأول

 .تنويع الثمن المؤجل بديل شرعي معتبر: المطلب الثاني

    ا وو :ا اول

البيع الذي يتفق فيه العاقدان على تأجيل دفع الثمن إلى موعـد ((: بأنه )١(  بعض الفقهاء بيع الأجلَّ عرف 

 ولا ،محدد في المستقبل، وقد يكون الدفع جملة واحدة، أو على أقساط، ولابد فيه من معلوميـة الأجـل

 إذا لم ،دار الثمن المؤجل ولكن لا يزيد مق،مانع من اشتمال الثمن على زيادة ضمنية عن ثمن البيع الحال

 .)٢( ))يدفع في موعده

  . والسنة، بالقرآنبيع الآجلوقد استدل الفقهاء على مشروعية ال   

أو :آن اا:  

ٖ����� ٱِ��� ءا���ا إذا ��ا���� ���� إ� أ�� - :  - قال  
َ ۡ َ َ ََ

� �
َ
ِ ٍِ ِ

ُ َُ �َ َ ْ ٓ َ َ � َ َ َ
��� 

ّٗ َ ۚ������ه �
ُ ُ ُ ۡ َ

 ) ٣(.  

 .ً فكان جائزانوجل نوع من الديبيع الأ دلت الآية على إباحة الدين، و: او  

ًم :ا ا:  

ْ وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من -   - قُبض النبي« : قال-   - عن ابن عباس   ً َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ٌُ َ ٍ َ ْ َ َْ ْ َ َّ ِ 

                                                        
 : ويقـال، وجلبـه علـيهم، جنـاه علـيهم: من باب قتـلًا أجلاًأجل الرجل على قومه شر: مأخوذ من التأجيل، يقال: الأجل لغة) ١(  

 وأجـل ، مـن بـاب تعـبًجـل الـشيء أجـلا وهـو مـصدر أ، مدته ووقتـه الـذي يحـل فيـه: وأجل الشيء، أي بسببه:من أجله كان كذا

أسـاس البلاغـة، . عـه آجـالخـلاف العاجـل وجم:  والآجـل عـلى فاعـل،ً وجعلت له أجلاً وأجلته تأجيلا، من باب قعد لغةًأجولا

  ).١١/١١(، لسان العرب، )١/٦(المصباح المنير، ) ١/٢٢(

ًأكانت هذه الإضـافة أجـلا للوفـاء بـالتزام، أو أجـلا لانهـاء المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء ": ًواصطلاحا ً

  ). ٤/٤٧(حاشية الدسوقي، . "التزام، وسواء أكانت هذه المدة مقررة بالشرع، أو بالقضاء، أو بإرادة الملتزم

 ).١٤: ص(، م١٩٧٧البركة،  دلة مجموعة منشورات، بالعقود عبد الستار أبو غدة، أوفوا. د ) ٢(

  ).٢٨٢(رة، جزء من الآية رقم سورة البق)  ٣(
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ِشعير، أخذها رزقا ل ًِ ْ َِ ٍَ َ َ ِعيالهَ ِ ِ
َ« )١(. 

   ا ظاهر في إباحة البيع إلى أجل، لفعله : و-  -ذلك، وتعامله به . 

ما ا:  
   ا ا   

جزء نقدي يغطي رأس المال، وجزء يتكون :   يمكن للبنك أن يبيع السلعة بثمن مؤجل يتكون من جزءين 

ًيغطي هامش الأجل؛ فإذا كان الهامش سلعيا، أو يمثل أصولا غير . ًبولة شرعامن سلع أو أوراق مالية، مق ً

ً، وكونها في الذمة لا يمنع من بيعها نقدا؛ لأنها لم تنشأ عوضًا عن )لانتفاء الربا(جاز بيعه وتداوله : نقدية

 .(2)ًنقد، بل عن السلعة محل المرابحة، فلا يدخلها أبدا شبهة ربح ما لم يضمن 

من إجمالي الثمن المؤجل، ) ٠/٠ ٥٠(فإن هامش الأجل قد يتجاوز الـ : ا كان التمويل طويل الأجل  وإذ 

وهذا يعني أن الهامش غير النقدي سيكون معظم الثمن المؤجل، وهو ما يسمح للبنـك بتـصكيك الـثمن 

 .وتداوله، وهذا يعطي ميزة السيولة لديون المرابحة

 من خلال أسعار السلع أو أسعار الأوراق المالية فارتفاع الأسواق يعني فيمكن تجنبها:   أما مخاطر العائد 

ًارتفاع أسعار السلع، ومن ثم ارتفاع قيمة الهامش السوقية والعكس صحيح، لكن نظرا إلى أن رأس المال 

انت محدد بالنقد؛ فإن التغير في القيمة السوقية لا يؤثر في رأس المال، وإنما في هامش الربح فقط، وإذا ك

ًفإنه سيكون من الأوفق له أن يسدد الهامش من خـلال الـسلع نظـرا : السلع تتحدد في ضوء نشاط العميل

 .لقدرته على الحصول عليها، بتكلفة أقل من تكلفة السوق؛ فتكون النتيجة هي تحقيق مصلحة الطرفين

                                                        
  ).١٢١٤(حديث رقم ) ٢/٥١٠(، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجلسنن الترمذي، كتاب البيوع، ) ١(

 الخـلاف التحقيـق في أحاديـث، )٢/٥١٠(سـنن الترمـذي، . "حـسن صـحيحهـذا حـديث ": قـال الترمـذي: درجة الحديث

ــ٥٩٧: المتـوفى(الجـوزي   الفرج عبـد الـرحمنجمال الدين أبيللإمام  دار : نـشر،  الـسعدنيدمـسعد عبـد الحميـ: قيـق، تح)ه

  ). ١٥١٣(، حديث رقم )٢/١٩٨(هـ، ١٤١٥ ،الأولى: الطبعة لبنان، -   بيروت،الكتب العلمية

 -  قـال رسـول االله: قـال -  -  عن عبد االله بـن عمـروما روي : ربح ما ليس من ضمان البائع، والأصل فيه: ربح ما لم يضمن)  ٢(

  -  :»ٌلا يحل سلف وبيع َ َْ ٌَ َ ُّ ِ َ َ ولا شرطان في بيعٍ، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما لـيس عنـدك،َ ََ ْ ِ
َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َْ ْ

ِ ِ ِ َ ْ ، كتـاب البيـوع، سـنن الترمـذي .»َ

  .)١٢٣٤( حديث رقم ،)٢/٥٢٦(، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
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بنك (للجوء إلى طرف ثالث فيمكن ا:   وإذا فرض أن العميل لا يريد أن يتحمل في ذمته سوى النقد لاغير 

، بحيث يبيع البنك التجاري السلعة على البنك الاستثماري، )استثماري لديه القدرة على تحمل المخاطر

، بينما يقوم الأخير ببيعها على العميل بـثمن )ًيتكون من نقد وأصول غير نقدية مقبولة شرعا(بثمن متنوع 

ماري هو الذي تقوم به البنوك الاستثمارية التي تنفـذ عقـود يتكون من النقد فقط وهذا الدور للبنك الاستث

مقايضات الفائدة في السوق التقليدية؛ فإذا كان لديها الاستعداد لتحمل مخاطر تقلب الفائـدة؛ فـسيكون 

 . ًلديها الاستعداد غالبا لتحمل مخاطر أسعار السلع والأوراق المالية

تغير مع حماية رأس المال، كما يمكن تطبيقهـا مـع الأفـراد وهذه الصيغة تجمع بين السيولة والعائد الم 

والمؤسسات أو الشركات والحكومات، أى الربحية وغير الربحية وبـاالله التوفيـق، وصـلى اللهـم وسـلم 

ًوبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا ً.  



 

)٩٤٤(   درا  اد رم أ اا ات اة
 ج

ا  

 :لتالي  وتشتمل على أبرز نتائج البحث والتوصيات، وأوجزها على النحو ا 

ا م أو:  

أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأن أحكامها الكلية ثابتة لا تتغير إلى قيام الساعة وأن  - ١

َالقرآن والسنة هما المصدران الأولان اللذان يرجع إليهما في شتى الأحكام خاصة المستجدة ُ. 

شرط انتفاء الجهالة التي تؤدي إلى النزاع والاختلاف لا يشترط في البيع انتفاء مطلق الجهالة، وإنما ال - ٢

 .بين العاقدين

العلم بالثمن قد يكون بتحديده في العقد، وقد يكون بالاتفاق على طريقة منضبطه لاحتسابه، لا تؤدي  - ٣

 .إلى المنازعة والاختلاف

ه من اسـتقرار الاعتماد على عقد المرابحة في التمويل دون غيرها ليس حاجة ماسة بالرغم مما يقدم - ٤

 .  للبنوك

ًيجوز الاتفاق في المرابحة في البيع الآجل على أن يكون الثمن هو سعر التكلفة، مضافا إليه ربح غير  - ٥

 .ثابت، يتفق العاقدان على طريقة منضبطة لاحتسابه

يجوز البيع بالرقم، أي بالثمن المكتوب على السلعة، وإن لم يعلم به العاقـدان إذا كـان الـذي يـضع  - ٦

 . رقم جهة معتبرة كالدولةال

ًالمرابحة بالمؤشرات المتغيرة لا يمكن اعتبارها مطلقـا مـن العقـود المـستحدثة التـي الأصـل فيهـا  - ٧

 .الحل

إن تحديد الثمن هنا يقع باختيار المشتري أو المدين؛ لأنـه هـو الـذي يختـار أي الأجلـين يـدفع فيـه  - ٨

ًديد يقع دون اختياره، بـل وفقـا للمـؤشر؛ فـإذا كـان فالتح: أما في المرابحة بالمؤشرات المتغيرة. الثمن

 .فالمنع إذا كان بغير اختياره من باب أولى: ًالتحديد الاختياري ممنوعا مع كونه أوفق بمصلحة المدين
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ًم :تا :  

 :ُ  تتعدد التوصيات التي أوصي بها، ولعل من أهمها ما يلي 

ل الجهد والبحث في محافظ البنوك التجارية لإخراج الكثير أُطالب الباحثين في الأحكام الشرعية ببذ - ١

من المعاملات إلى حيز الوجود، وإظهارها للناس والبت في أحكامها الشرعية، كي يكونـوا عـلى درايـة 

 . متكاملة بأحكام معاملات الإسلام والمسلمين

ي تخرجها من دائـرة أُوصي بالعمل على ضبط المرابحة بالمؤشرات المتغيرة بالضوابط الشرعية الت - ٢

التحريم إلى دائرة الجواز والمشروعية، خاصة أنها وسيلة استثمارية تعمـل عـلى تنميـة المـال، في ظـل 

 .التكدسات المالية

أُوصي بإنشاء جمعيات خيرية، وبنوك إسلامية، وأدعو رجال الأعمال والمؤسسات المالية الكـبرى  - ٣

جتمع المصري، خاصة الفئات البسيطة منهم الذين يرغبون إلى هذا الإنشاء، وذلك لتلبية رغبات كافة الم

 .في الاستثمار الحلال
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رس ا  

 :شتمل على الآتي وت

 .فهرس المصادر والمراجع

 .فهرس الموضوعات

ادر واس ا 
  )  ان(

آن اا.  
  

  : ا و اآن

عبـد : قيـق تح)هــ٣٧٠: المتـوفى( علي أبـو بكـر الـرازي الجـصاص أحمد بنأحكام القرآن للإمام  - ١

 .م١٩٩٤، الأولى: الطبعة، بيروت -دار الكتب العلمية : شر، نالسلام شاهين

دار : نـشر) هــ٥٤٣: المتـوفى(شـبيلي لأمحمد بن عبد االله أبو بكر بـن العـربي ا للإمام حكام القرآنأ - ٢

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لثة، الثا: الطبعة لبنان، - بيروت، الكتب العلمية

: المتوفى( الشنقيطي رمحمد الأمين بن محمد المختا للإمام أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ٣

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة ،بيروت - ردار الفك: ، نشر)ـه١٣٩٣

: شرن أحمد محمد شاكر: قيق تح)هـ٣١٠: المتوفى(محمد بن جرير الطبري تفسير الطبري للإمام  - ٤

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠الأولى، : الطبعة بيروت، - مؤسسة الرسالة

: تحقيـق )هــ٦٧١: المتـوفى(محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح القرطبـي  للإمام تفسير القرطبي - ٥

 .م١٩٦٤الثانية، : الطبعة،  القاهرة-دار الكتب المصرية : ، نشرأحمد البردوني

دار : نـشر، )هــ٣٣٣: المتـوفى(الماتريـدي  محمـودمحمد بـن محمـد بـن للإمام تفسير الماتريدي  - ٦

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، : ، الطبعة لبنان- بيروت، الكتب العلمية

دار إحياء : نشر )هـ٥١٠: المتوفى(الحسين بن مسعود البغوي  للإمام  التنزيل في تفسير القرآنلممعا - ٧

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة بيروت، -التراث العربي 



  

)٩٤٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

وو ن ا :  

عبد الرحمن بـن عبـد الـرحيم المبـاركفورى بن محمد  للإمام تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - ١

 .بدون: ، الطبعة بيروت،دار الكتب العلمية: نشر، )هـ١٣٥٣: المتوفى(

يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر القرطبـي  للإمـام التمهيد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد - ٢

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : نشر، مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق، )هـ٤٦٣: المتوفى(

 .هـ١٣٨٧،  المغرب-

سبل السلام للإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الـصنعاني المعـروف كأسـلافه بـالأمير  - ٣

 .خ القاهرة، بدون طبعة، وبدون تاري-دار الحديث : ، نشر)هـ١١٨٢: المتوفى(

 )هــ٢٧٣: المتوفى ( المعروف بابن ماجة عبد االله محمد بن يزيد القزوينيأبيسنن ابن ماجة للإمام  - ٤

 .تاريخ  مصر، بدون طبعة وبدون- دار إحياء الكتب العربية: شرن

ْ داود سليمان السجـستاني  أبي للإمامسنن أبي داود - ٥  المكتبـة العـصرية،: ، نـشر)هــ٢٧٥: المتـوفى(ِِّ

 .بدون طبعة، وبدون تاريخ:  الطبعة لبنان،- بيروت

، )هـ٣٨٥: المتوفى(الدارقطني  الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي للإمام أبي الدارقطني سنن - ٦

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، الأولى: الطبعة بيروت -مؤسسة الرسالة : نشر  شعيب الارنؤوط،:قيقتح

 دار المغني: نشر )هـ٢٥٥: المتوفى( ميعبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارسنن الدارمي للإمام  - ٧

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤١٢الأولى، : الطبعة، السعودية -

:  تحقيـق)هــ٤٥٨: المتـوفى(أحمد بن الحسين بـن عـلي بـن موسـى البيهقـي السنن الكبرى للإمام  - ٨

 .م٢٠٠٣الثالثة، : الطبعةت، بيرو -دار الكتب العلمية: نشر، محمد عطا

دار الفلاح : نشر) هـ٨٤٤: المتوفى( الدين أحمد بن حسين الرمليشهاب  للإمام شرح سنن أبي داود - ٩

 . م٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧الأولى، : الطبعةمصر،  -للبحث العلمي 



 

)٩٤٨(   درا  اد رم أ اا ات اة

 محمد: قيق، تح)هـ٢٥٦: المتوفى (محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيصحيح البخاري للإمام  -١٠

 .ـه١٤٢٢ ،الأولى: الطبعة بيروت، - دار طوق النجاة: نشر، الناصرزهير 

شـمس الـدين محمـد بـن عبـد الـدائم العـسقلاني  للإمـام  اللامع الصبيح بشرح الجـامع الـصحيح -١١

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ ،الأولى: الطبعة، سوريا -دار النوادر : شر، ن)هـ٨٣١: المتوفى(

: المتـوفى (الهـروي المـلا محمـد المصابيح للإمام نور الدين عـلي مشكاة شرح المفاتيح  مرقاة -١٢

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : بيروت، الطبعة -الفكر دار :، نشر)هـ١٠١٤

: قيق تح)هـ٢٤١: المتوفى(أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني للإمام مسند الإمام أحمد  -١٣

 .م٢٠٠١ الأولى،: الطبعة بيروت، - مؤسسة الرسالة: شر، نشعيب الأرنؤوط

 الرشد، مكتبة: ، نشر)هـ٢٣٥: المتوفى (شيبة أبي بنعبد االله بن محمد مصنف ابن أبي شيبه للإمام  -١٤

  .هـ١٤٠٩الأولى، :  المملكة العربية السعودية، الطبعة-الرياض 

: المتـوفى(المعروف بالخطـابي الخطاب حمد بن محمد بن إبراهيم البستي للإمام معالم السنن  -١٥

 . م١٩٣٢ -ـه١٣٥١ ،الأولى: الطبعة، حلب -المطبعة العلمية: نشر )هـ٣٨٨

لى الصحيحين للإمام أبي عبد االله الحاكم محمد بن عبـد االله بـن محمـد النيـسابوري المستدرك ع -١٦

 .م١٩٩٠الأولى، :  الطبعة، بيروت- دار الكتب العلمية:  نشر،)هـ٤٠٥: المتوفى(

صـحيح (صـلى االله عليـه وسـلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول االله  -١٧

 عبد الباقيفؤاد محمد : قيق، تح)هـ٢٦١: المتوفى( أبو الحسن القشيري  مسلم بن الحجاجللإمام) مسلم

 .بدون طبعة، وبدون تاريخ: ، الطبعةبيروت -دار إحياء التراث العربي : نشر

: المتـوفى( بكر عبد الرزاق بن همـام بـن نـافع الحمـيري الـيماني الـصنعاني أبي للإمام المصنف -١٨

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانية، : طبعةال،  الهند- المجلس العلمي: شر ن)هـ٢١١

:  تحقيـق)هــ٣٦٠: المتوفى(سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني المعجم الكبير للإمام  -١٩

 .الثانية، بدون تاريخ: القاهرة، الطبعة -تيمية  ابن مكتبة: السلفي، نشر حمدي



  

)٩٤٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

عصام الدين  :تحقيق ،)هـ١٢٥٠: المتوفى( محمد بن علي بن محمد الشوكاني للإمام نيل الأوطار -٢٠

 .هـ١٤١٣ ،الأولى: الطبعة، مصر -دار الحديث : ، نشرالصبابطي

 : اع

َيحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي  للإمام ختلاف الأئمة العلماءا - ١ ْ َ : نـشر) هــ٥٦٠: المتوفى(ُ

 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة لبنان، - بيروت، دار الكتب العلمية

حـسن : قيـق، تح)هــ٦٢٨: المتـوفى(علي بن محمد بـن القطـان  للإمام  في مسائل الإجماعالإقناع - ٢

 .م٢٠٠٤الأولى، : الطبعة القاهرة، -ة الفاروق الحديثدار : شر، نالصعيدي

عبد االله : تحقيق، )هـ٣١٩: المتوفى( بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبي للإمام لإقناعا - ٣

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة، بدون: نشر، الجبرين

 محمد علي بن أحمد بـن سـعيد أبي للإمام مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات - ٤

 .، بدون طبعة، وبدون تاريخبيروت - دار الكتب العلمية: ، نشر)هـ٤٥٦: المتوفى (بن حزم الظاهري 

وأ ا :  
  

 - ل اأ :  

: المتـوفى(محمود بن عبد الرحمن الأصـفهاني  للإمام  شرح مختصر ابن الحاجببيان المختصر - ٥

 .م١٩٨٦ الأولى،: الطبعة،  السعودية- دار المدني: نشر، )هـ٧٤٩

دار : نـشر، )هــ٦٤٦: المتـوفى( بـن الحاجـب  جمـال الـدين، عثمان بن عمـرجامع الأمهات للإمام - ٦

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ،الثانية: الطبعة سوريا، -دمشق  ،اليمامة

 بدون: نشر )هـ٤٥٨: المتوفى (محمد بن الحسين بن الفراء  لقاضي أبو يعلى لالعدة في أصول الفقه - ٧

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ،الثانية: الطبعةناشر، 

: نـشر )هــ٨٦١: المتوفى(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي بن الهمام  للإمام فتح القدير - ٨

 . وبدون تاريخ،بدون طبعة: بعةالط لبنان، -، بيروت دار الفكر



 

)٩٥٠(   درا  اد رم أ اا ات اة

 - ا : 
  

أو :ا ا : 

 ،)هـ٦٨٣: المتوفى(الحنفي الاختيار لتعليل المختار للإمام عبداالله بن محمود بن مودود الموصلي  - ١

 .بدون طبعة وتاريخ: ، الطبعة القاهرة-مطبعة الحلبي : نشر

دار : محمد بوينوكـالن نـشر: ، تحقيق)ـه١٨٩: المتوفى(الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني  - ٢

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الأولى، :  لبنان، الطبعة- بيروت ،ابن حزم

، )هـ٩٧٠: المتوفى(المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام زين الدين بن إبراهيم بن نجيم  - ٣

 .، بدون تاريخ.الثانية: ، الطبعة القاهرة- دار الكتاب الإسلامي: نشر

: المتـوفى(ئع الصنائع في ترتيب الـشرائع للإمـام عـلاء الـدين بـن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني بدا - ٤

 .م١٩٨٦، الثانية: بيروت، الطبعة - دار الكتب العلمية: نشر) هـ٥٨٧

فخـر الـدين الزيلعـي المعـروف بتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام عثمان بن علي بن محجـن  - ٥

 .م١٨٩٦ -ـ ه١٣١٣ ،الأولى:  الطبعة،القاهرة - طبعة الأميريةالم:  نشر،)هـ٧٤٣: المتوفى(

 - القـاهرة دار السلام:  نشر،)هـ٤٢٨: المتوفى(التجريد للإمام أحمد بن محمد بن أحمد القدوري  - ٦

 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الثانية، :  الطبعةمصر،

دار الكتـب :  نـشر،)هــ٥٤٠: المتـوفى(تحفة الفقهاء للإمام محمد بن أحمد بن أحمد السمرقندي  - ٧

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية، :  لبنان، الطبعة-بيروت ، العلمية

ّبكــر بــن عــلي بــن محمــد الحــدادي الزبيــدي أبي  الجــوهرة النــيرة عــلى مختــصر القــدوري للإمــام - ٨
ِ ِ َّ

  .م١٩٠٥ - هـ١٣٢٢الأولى : الطبعة سوريا، - المطبعة الخيرية: نشر، )هـ٨٠٠: المتوفى(

 عـلاء الـدين ،الأبصار وجـامع البحـار للإمـام محمـد بـن عـلي بـن محمـدالدر المختار شرح تنوير  - ٩

 ، لبنـان-دار الكتب العلمية بـيروت : عبد المنعم خليل، نشر: ، تحقيق)هـ١٠٨٨: المتوفى(الحصكفي 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،الأولى: الطبعة

: المتـوفى (رد المحتار على الدر المختار للإمام محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز بـن عابـدين -١٠



  

)٩٥١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ ،الثانية:  بيروت، الطبعة-ردار الفك: نشر) هـ١٢٥٢

دار : نـشر )هــ٧٨٦: المتـوفى(البـابرتي  محمد بن محمد بـن محمـود للإمام العناية شرح الهداية -١١

  .، وبدون تاريخبدون طبعة: الطبعة لبنان، -، بيروت الفكر

 ،دار المعرفة:  نشر،)هـ٤٨٣: المتوفى(خسي  شمس الأئمة السر،المبسوط للإمام محمد بن أحمد -١٢

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بدون طبعة، : ، الطبعة لبنان- بيروت

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للإمام عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان المـدعو بـشيخي  -١٣

بنـان،  ل-بـيروت  ،دار إحيـاء الـتراث العـربي: ، نـشر)هــ١٠٧٨: المتـوفى(ف بداماد أفندي وعرالمزاده 

 . وبدون تاريخ،بدون طبعة: الطبعة

دار الكتب : نشر، )هـ٤٢٨: المتوفى(أحمد بن محمد بن أحمد القدوري للإمام مختصر القدوري  -١٤

 .م١٩٩٧الأولى، : الطبعة بيروت، - العلمية

: المتـوفى(الهداية في شرح بداية المبتدي للإمام علي بـن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل المرغينـاني  -١٥

بـدون طبعـة، وبـدون :  الطبعـةبـيروت -حياء التراث العـربيإدار : طلال يوسف، نشر: قيق تح،)هـ٥٩٣

 .تاريخ

م :ا ا :  

عبد الرحمن بـن محمـد بـن عـسكر إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك للإمام  - ١

  .ثةالثال: الطبعة، مصربمصطفى الحلبي  مكتبة: نشر، )هـ٧٣٢: المتوفى(

بكر بن حسن الكشناوي للإمام أبي أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك  - ٢

 . بدون تاريخالثانية:  الطبعة، بيروت- دار الفكر: شر، ن)هـ١٣٩٧: المتوفى(

الحفيـد د بن رشـالمعـروف بـا ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمـد بـن أحمـد - ٣

 .م٢٠٠٤ ،بدون:  القاهرة، الطبعة- دار الحديث:  نشر،)هـ٥٩٥ :المتوفى(

الوليد محمد بن أحمد  للإمام أبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة - ٤



 

)٩٥٢(   درا  اد رم أ اا ات اة

 .م١٩٨٨الثانية، : الطبعة بيروت - دار الغرب الإسلامي: نشر )هـ٥٢٠: المتوفى(الجد بن رشد 

: المتـوفى(المالكي محمد بن يوسف بن أبي القاسم المواق  للإمام لالتاج والإكليل لمختصر خلي - ٥

 .هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة بيروت، - دار الكتب العلمية: نشر )هـ٨٩٧

: المتوفى(عياض بن موسى بن عياض  للقاضي التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - ٦

 .م٢٠١١لى، الأو: الطبعة، بيروت - دار ابن حزم: نشر، )هـ٥٤٤

: المتـوفى( الجنـدي خليـل بـن إسـحاق للإمام لتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجبا - ٧

 .م٢٠٠٨الأولى : الطبعة مصر، - مركز نجيبويه للمخطوطات: شر، ن)هـ٧٧٦

: المتـوفى(صـالح بـن عبـد الـسميع الآبي  للإمـام الثمر الداني شرح رسالة ابـن أبي زيـد القـيرواني - ٨

 .بدون طبعة وتاريخ: ، الطبعة بيروت- المكتبة الثقافية :نشر، )هـ١٣٣٥

: المتـوفى(المـالكي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للإمام محمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقي  - ٩

 . وبدون تاريخ،بدون طبعة: بيروت، الطبعة -دار الفكر : نشر) هـ١٢٣٠

، محمد حجي: قيق، تح)هـ٦٨٤: فىالمتو(شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الذخيرة للإمام  -١٠

 .م١٩٩٤ الأولى،: الطبعة، بيروت - دار الغرب الإسلامي: شرن

ِ محمد بن علي بن عمر التميمي المازري  للإمامشرح التلقين -١١ َّمحمـد : قيق تح)هـ٥٣٦: المتوفى(َّ

 .م٢٠٠٨الأولى : الطبعة بيروت، -ِدار الغرب الإسلامي: نشر، ّالسلامي

: المتـوفى( النفـراوينم أحمـد بـن غـا للإمـام  رسالة ابـن أبي زيـد القـيروانيالفواكه الدواني على -١٢

 .م١٩٩٥ ،بدون طبعة: الطبعة بيروت، - دار الفكر: نشر )هـ١١٢٦

دار الكتـب : نـشر) هــ١٧٩: المتـوفى(المدونة للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عـامر الأصـبحي  -١٣

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥الأولى، :  لبنان، الطبعة-العلمية، بيروت 

محمـد : تحقيق )هـ٥٢٠: المتوفى(بن رشد الجد  الوليد محمد  للإمام أبيالمقدمات الممهدات -١٤

 .م١٩٨٨الأولى، : الطبعةت، بيرو، دار الغرب الإسلامي: ، نشرحجي



  

)٩٥٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للإمام شمس الدين محمد بن محمد الطرابلسي الحطاب  -١٥

 .م١٩٩٢ ،الثالثة: الطبعة، بيروت -لفكردار ا: نشر) هـ٩٥٤:المتوفى(

 : ا ا:  

: المتـوفى( زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا الأنـصاري  للإمامسنى المطالب في شرح روض الطالبأ - ١

 .بدون طبعة:  القاهرة، الطبعة- دار الكتاب الإسلامي: نشر، )هـ٩٢٦

 ،دار المعرفـة: ، نـشر)هــ٢٠٤: المتوفى(افعي  الش عبد االله محمد بن إدريس القرشي أبيالأم للإمام - ٢

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، بدون طبعة: الطبعة لبنان، - بيروت

: المتـوفى(بدر الدين محمـد بـن أبي بكـر بـن قـاضي شـهبة  للإمام بداية المحتاج في شرح المنهاج - ٣

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الأولى، :  الطبعة،جدة -دار المنهاج : نشر، )هـ٨٧٤

قاسـم : قيـق تح)هــ٥٥٨: المتـوفى(يحيى بن أبي الخير العمراني  للإمام لشافعيالبيان في مذهب ا - ٤

 .هـ١٤٢١الأولى، : الطبعة السعودية، - دار المنهاج: نشر، النوري

: المتـوفى( الـشافعي تحفة المحتاج في شرح المنهاج للإمام أحمد بـن محمـد بـن حجـر الهيتمـي - ٥

 .م١٩٣٨ - هـ١٣٥٧ طبعة بدون: ، الطبعةرة القاه- المكتبة التجارية الكبرى:  نشر،)هـ٩٦٣

: تــوفىالم (عمــر بــن رســلانأبي حفــص سراج الـدين  للإمــام تـدريب المبتــدي وتهــذيب المنتهــي - ٦

 .م٢٠١٢الأولى، : الطبعة، الرياض - دار القبلتين: نشر، )هـ٨٠٥

علي : قيق تح)هـ٥١٦: المتوفى(لحسين بن مسعود البغوي  للإمام االتهذيب في فقه الإمام الشافعي - ٧

 .م١٩٩٧الأولى، : الطبعة بيروت، - دار الكتب العلمية: نشر، معوض

: المتوفى(علي بن محمد بن محمد الماوردي  للإمام الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - ٨

 .م١٩٩٩ الأولى،: الطبعة،  بيروت- دار الكتب العلمية: شر، ن)هـ٤٥٠

: المتـوفى(ي الـدين يحيـى بـن شرف الـدين النـووي روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين للإمـام محيـ - ٩

 .هـ١٤١٢ ،الثالثة: بيروت، الطبعة - المكتب الإسلامي:  نشر،)هـ٦٧٦



 

)٩٥٤(   درا  اد رم أ اا ات اة

شـهاب الـدين الـرملي س شمس الدين محمد بن أبي العبا للإمام غاية البيان شرح زبد ابن رسلان -١٠

 .بدون: ، الطبعة بيروت-دار المعرفة : نشر، )هـ١٠٠٤ :المتوفى(

: المتـوفى(بكـر بـن محمـد بـن حريـز الحـسيني الاختصار للإمـام أبي لأخيار في حل غاية كفاية ا -١١

  .م١٩٩٤الأولى، : الطبعة، دمشق -دار الخير : ، نشر)هـ٨٢٩

: المتوفى(النووي الدين المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  -١٢

 . طبعة وتاريخبدون: ، الطبعةبيروت -دار الفكر : نشر) هـ٦٧٦

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للإمام شمس الـدين محمـد بـن أحمـد الخطيـب  -١٣

 -هــ ١٤١٥ ،الأولى:  الطبعـة لبنـان-  بـيروت،دار الكتـب العلميـة: ، نـشر)هــ٩٧٧: المتوفى(الشربيني 

 .م١٩٩٤

 )هــ٤٧٦: المتـوفى(زي إبراهيم بن علي بن يوسف الـشيرا للإمام لمهذب في فقة الإمام الشافعيا -١٤

 .بدون طبعة وتاريخ:  بيروت، الطبعة- دار الكتب العلمية: نشر

: المتـوفى(الـرملي  شمس الدين محمد بـن أبي العبـاسللإمام نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  -١٥

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ الخامسة:  الطبعة،بيروت -دار الفكر: نشر) هـ١٠٠٤

را : ا ا:  

دار الكتب : نشر )هـ٧٥١: المتوفى( محمد بن قيم الجوزية عن رب العالمين للإمامالموقعين إعلام  - ١

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ ،الأولى: الطبعة بيروت، - العلمية

عبـد : تحقيـق) هــ٩٦٨: المتـوفى(لإقناع في فقه الإمام أحمد للإمام موسى بـن أحمـد الحجـاوي ا - ٢

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، بيروت -دار المعرفة : اللطيف السبكي، نشر

: المتـوفى(علي المـرداوي   الحسنعلاء الدين أبي للإمام الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ٣

 .، بدون تاريخالثانية: الطبعة بيروت، - دار إحياء التراث العربي: نشر، )هـ ٨٨٥

دار : نـشر )هــ٧٥١: تـوفىالم(بـن قـيم الجوزيـة  محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب للإمام بدائع الفوائد - ٤

 .بدون طبعة، وبدون تاريخ: ، الطبعةالكتاب العربي، بيروت



  

)٩٥٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

: تحقيـق )هــ٧٢٨ :المتـوفى( أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام بـن تيميـةللإمام جامع المسائل  - ٥

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الأولى: الطبعة السعودية -  مكة،دار عالم الفوائد: نشر، شمس محمد عزير

ض المربع شرح زاد المستقنع للإمام عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي حاشية الرو - ٦

 . هـ١٣٩٧الأولى، : ، بدون ناشر، الطبعة)هـ١٣٩٢: المتوفى(

: المتوفى(  منصور بن يونس بن صلاح بن إدريس البهوتى للإمامالروض المربع شرح زاد المستقنع - ٧

 .بدون طبعة: بعة بيروت، الط- مؤسسة الرسالة :شر، ن)هـ١٠٥١

: المتـوفى(المقـدسي موفق الدين عبد االله بن أحمد بـن قدامـة الشرح الكبير على متن المقنع للإمام  - ٨

 .بدون طبعة وتاريخ:  القاهرة، الطبعة-دار الكتاب العربي: شر، ن)هـ٦٢٠

ــبلي نــصور بــن يــونس بــن صــلاح الــدين البهــوتى  للإمــام مشرح منتهــى الإرادات - ٩ : المتــوفى(الحن

 .م١٩٩٣الأولى، : الطبعة الرياض، - عالم الكتب: شر، ن)هـ١٠٥١

: المتـوفى( بـن تيميـةبـن عبـد الـسلام تقـي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم لإمـام الفتاوى الكبرى ل -١٠

 .م١٩٨٧الأولى، : الطبعة بيروت، - دار الكتب العلمية: ، نشر)هـ٧٢٨

: المتـوفى(الحـراني  الحلـيم بـن تيميـة تقي الدين أحمـد بـن عبـد للإمام لقواعد النورانية الفقهيةا -١١

 .هـ١٤٢٢ ،الأولى: الطبعة الرياض، -ي دار ابن الجوز: نشر، )هـ٧٢٨

: المتـوفى(موفق الدين عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة  للإمام الكافي في فقه الإمام أحمد -١٢

 .م١٩٩٤ ،الأولى: الطبعة بيروت، - دار الكتب العلمية: شر، ن)هـ٦٢٠

: المتــوفى(نـاع عـن مـتن الإقنـاع للإمـام منــصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين البهـوتى كـشاف الق -١٣

 .بدون، وبدون تاريخ: ، الطبعة بيروت-دار الكتب العلمية: نشر) هـ١٠٥١

دار : نـشر) هــ٨٨٤: المتـوفى(المبدع شرح المقنع للإمام إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلـح  -١٤

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، : لطبعة، البنان -بيروت  الكتب العلمية،

 )هـ٧٢٨: المتوفى(تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية مجموع الفتاوى للإمام  -١٥



 

)٩٥٦(   درا  اد رم أ اا ات اة

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦  الوطنية  السعودية،مجمع الملك فهد: عبد الرحمن بن قاسم، نشر: قيقتح

مكتبـة : نـشر) هــ٦٢٠: المتوفى (قدامةموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن المغني للإمام  -١٦

 . م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ن، بدو: الطبعة، القاهرة

 :يا ا :  

: نـشر) هـ٤٥٦: المتوفى(المحلى بالآثار للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري    

 .بدون طبعة، وبدون تاريخ: ، الطبعة لبنان-  بيروت،دار الفكر

د :يا ا :  

: المتـوفى( المرتـضىبـن لإمـام أحمـد بـن يحيـى  للبحر الزخار الجامع لمـذاهب علـماء الأمـصارا - ١

 .الأولى، بدون تاريخ:  صنعاء، الطبعة- مكتبة اليمن: شر، ن)هـ٨٤٠

دار : شرنـ) هــ٨٤٠: المتـوفى(أحمد بن يحيى بن المرتضى للإمام التاج المذهب لأحكام المذهب  - ٢

 .بدون طبعة، وبدون تاريخ:  مصر، الطبعة-ي، القاهرة لإسلامالكتاب ا

دار : الروضة البهية في المسائل المرضية للإمام شمس الـدين جعفـر بـن أحمـد بـن أبي يحـي نـشر - ٣

 .م٢٠٠٢ ة، الثاني:الطبعة،  صنعاء- طبوعات مركز بدر العلميم

 :ا ا :  

: نـشر) هــ١٢٦٦ :المتوفى (النجفي حسن بن  للإمام محمدالإسلام شرائع شرح في الكلام جواهر - ١

 . هـ١٣٩٢الأولى، : طهران، الطبعة -الإسلامية  الكتب دار

ِشرائع الإسلام في مسائل الحـلال والحـرام للإمـام العلامـة نجـم الـدين جعفـر بـن الحـسن الحـلي  - ٢

 .هـ١٤٠٩الثانية، :  طهران، الطبعة-انتشارات استقلال : ، نشر)هـ٦٧٦: المتوفى(

: المتـوفى(ِالمختصر النافع في فقه الإمامية للإمـام نجـم الـدين جعفـر بـن الحـسن الحـلي الإمـامي  - ٣

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثالثة، :  بيروت، الطبعة-دار الأضواء : ، نشر)هـ٦٧٦



  

)٩٥٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 :ا ا :  

مكتبة الإرشاد، : ، نشر)هـ١٣٣٢: المتوفى(شرح النيل وشفاء العليل للإمام محمد بن يوسف أطفيش    

  . م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢الثانية، :  المملكة العربية السعودية، الطبعة-جدة 

 :ا ا :  

مكتبة الملك فهـد :  نشر، المعاملات المالية أصالة ومعاصرةُدبيان محمد الدبيان، أبو عمر الدكتور - ١

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢ ،الثانية: الطبعة السعودية، - الرياض، الوطنية

الطبعـة  سـوريا -، دمـشقدار الفكـر: نـشرالفقـه الإسـلامي وأدلتـه، ُّلدكتور وهبة مصطفى الزحيلي، ا - ٢

 .الرابعة

َّدار الفكـر، دمـشق  سـوريا، : الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي، المعاملات الماليـة المعـاصرة، نـشر - ٣

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة

: المتـوفى( الـشوكاني مد بن علي بن محمـدام محم للإ الأزهارالسيل الجرار المتدفق على حدائق - ٤

 .، بدون تاريخالأولى: الطبعة بيروت، - دار ابن حزم: شر، ن)هـ١٢٥٠

وا ا :  

، )هـ٥٣٨: المتوفى( القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جاراالله أبية للإمام أساس البلاغ -١

 .م٩٩٨ ،الأولى:  الطبعةت، بيرو- دار الكتب العلمية: شرن

الحــسيني  محمــد بـن محمــد بـن عبــد الـرزاق الزبيــدي  للإمــامتـاج العــروس مـن جــواهر القـاموس -٢

 . بدون طبعة وبدون تاريخ:  القاهرة، الطبعة- دار الهداية، نشر )هـ١٢٠٥: المتوفى(

: تــوفىالم(نــصر إســماعيل الجــوهري الفــارابي  للإمــام أبي الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة -٣

 -   هــ١٤٠٧ ،الرابعـة: الطبعـة بـيروت - دار العلـم للملايـين: نشر، أحمد عبد الغفور: تحقيق، )هـ٣٩٣

 .م١٩٨٧

مؤسسة :  نشر)هـ٨١٧: المتوفى(آبادى  الفيروزبن يعقوب  مجد الدين محمد  للإمامالقاموس المحيط -٤

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، الثامنة: الطبعة،  لبنان-الرسالة، بيروت 



 

)٩٥٨(   درا  اد رم أ اا ات اة

دار : نـشر )هــ٧١١: المتـوفى( محمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظـورعرب للإمام لسان ال -٥

 .ـه١٤١٤ ،الثالثة: الطبعة لبنان، -  بيروت،صادر

يوسـف : قيـق تح)هــ٦٦٦: المتـوفى( زين الدين محمد بن أبي بكر الـرازي  للإمامتار الصحاحمخ -٦

  .م١٩٩٩ -ـ ه١٤٢٠الخامسة : بعةالط لبنان، - بيروت، المكتبة العصرية: نشر يوسف، محمد

: المتوفى(أحمد بن محمد بن علي الفيومي  للإمام العلامة المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -٧

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: ، الطبعةبيروت -المكتبة العلمية : ، نشر)هـ٧٧٠

 : ا ا وات

: المتوفى(القرطبي  عبد االله بن محمد بن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام يوسف بن - ١

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، الأولى: الطبعة بيروت - دار الجيل:  نشر،البجاوي علي: تحقيق) هـ٤٦٣

:  نشر،)هـ٦٣٠: المتوفى(الدمشقي الغابة في معرفة الصحابة للإمام علي بن أبي الكرم بن الأثير أُسد  - ٢

 .م١٩٩٤ ،الأولى: بيروت، الطبعة، دار الكتب العلمية

دار العلم : شر ن)هـ١٣٩٦: المتوفى(خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي  للإمام الأعلام - ٣

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، الخامسة عشر: الطبعة بيروت، - للملايين

َتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - ٤ َ : المتـوفى(الـذهبي  شمس الدين محمد بن أحمد للإمام َ

 .م٢٠٠٣الأولى، : الطبعة بيروت، -دار الغرب الإسلامي: نشر، )هـ٧٤٨

رئاسـة : نـشر )هــ٥٦٢: المتوفى( عبد الكريم بن محمد المروزي للإمام التحبير في المعجم الكبير - ٥

 .م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥الأولى، : الطبعة العراق، - بغداد، ديوان الأوقاف

دار : نـشر، )هــ٧٤٨: المتـوفى(الـذهبي شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد  للإمـام سير أعـلام النـبلاء - ٦

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧الأولى، : الطبعة،  القاهرة- الحديث

أحمـد : قيـق تح)هــ٧٦٤: المتـوفى(صلاح الدين خليل بن أيبـك الـصفدي  للإمام الوافي بالوفيات - ٧

 .م٢٠٠٠، بيروت - العربي دار إحياء التراث: نشر، ؤوطاالأرن

: المتوفى(الإربلي  شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان للإمام وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - ٨



  

)٩٥٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

  .م١٩٧١ الأولى، :الطبعة لبنان، -  بيروت،دار صادر: نشر، )هـ٦٨١

  :  اد وار

: المتـوفى(محمد ناصر الدين الألباني إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للإمام العلامة  - ١

 .م١٩٨٥ ،الثانية: الطبعة، بيروت - كتب الإسلاميالم: نشر، )هـ١٤٢٠

سراج الدين أبو حفص عمر  للإمام ثار الواقعة في الشرح الكبيرلآالبدر المنير في تخريج الأحاديث وا - ٢

  الرياض،دار الهجرة: نشر مصطفى أبو الغيط: قيق، تح)هـ٨٠٤: المتوفى(بن الملقن بن علي بن أحمد 

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ ،ولىلأا: الطبعة، السعودية -

: المتـوفى(الجـوزي  بـن  الفرج عبد الرحمنجمال الدين أبي للإمام الخلاف التحقيق في أحاديث - ٣

 .هـ١٤١٥ ،الأولى: الطبعة، بيروت -دار الكتب العلمية : نشر، )هـ٥٩٧

أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن حجـر  للإمـام التلخيص الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي الكبـير - ٤

 .م١٩٨٩ الأولى: الطبعة بيروت، -دار الكتب العلمية: نشر )هـ٨٥٢:المتوفى(العسقلاني 

 : 

الدكتور أحمد بن عبـد العزيـز الحـداد، الـسلم وتطبيقاتـه المعـاصرة، بحـث مقـدم إلى منتـدى فقـه  - ١

 من  الإمارات، في الفترة-الاقتصاد الإسلامي الذي عقدته دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 

 .م، الطبعة الأولى٢٠١٥، مارس )٢٤ - ٢٢(

: الدكتور أحمد محمد لطفي أحمد، الاستثمار في عقود المشاركات في المصارف الإسلامية، نشر - ٢

 .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤الأولى، : الطبعة  مصر،-دار الفكر والقانون 

 -تـاب الجـامعي دار الك: الدكتور السيد عبد المطلب، الأسلوب الإسـلامي لمزاولـة التـأمين، نـشر - ٣

 .م١٩٨٨الأولى، : القاهرة، الطبعة

 -مكتبة الملك فهـد الوطنيـة  الريـاض : الدكتور سامي إبراهيم السويلم، المرابحة بربح متغير، نشر - ٤

 .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة

مكتبة الملك : ه ومصادره  نشر حقيقت-الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة، البحث العلمي  - ٥



 

)٩٦٠(   درا  اد رم أ اا ات اة

 .م٢٠٠٠الثانية، : فهد، الرياض  السعودية، الطبعة

الدكتور عبد العظيم أبوزيد، حقيقة الصكوك وضوابطها وقـضاياها الـشرعية، بحـث منـشور بمجلـة  - ٦

 .م٢٠١٠، )٦٢(العدد ) ١٦(المعرفة بلبنان، المجلد 

دار النهـضة : وعيته في الفقه الإسـلامي نـشرالدكتور عبد االله مبروك النجار، عقد التأمين ومدى مشر - ٧

 .م٢٠٠٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة-العربية 

الدكتور علي فلاح المناصير، الأزمة المالية العالمية، بحث مقدم إلى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية،  - ٨

 .م٢٠٠٩ عمان، -جامعة الزرقاء الخاصة 

العلـوم الـشرعية منـشورات الفرقـان مطبعـة النجـاح الدكتور فريد الأنصاري، أبجـديات البحـث في  - ٩

 .م١٩٩٧ الدار البيضاء، -الجديدة 

منـشأة المعـارف الإسـكندرية، : الدكتور قباري إسماعيل، مناهج البحث في علم الاجـتماع، نـشر -١٠

 .م٢٠٠٢الأولى، : الطبعة

افـة وجهـات الدكتور محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، دراسـة مـستوعبة لك -١١

 .م٢٠٠٨الأولى، :  القاهرة الطبعة-دار السلام: النظر في عقدي التأمين التجاري والتعاوني، نشر

 - دار النفائس : الدكتور محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، نشر -١٢

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧السادسة، : عمان، الطبعة

 .م١٩٩٣الأولى، :  دمشق، الطبعة-دار القلم : بيقاته المعاصرة، نشرالدكتور نزيه حماد، السلم وتط -١٣

 المملكـة -دار المـيمان الريـاض : الدكتور يوسف بن عبد االله الشبيلي، المرابحة بربح متغير، نشر -١٤

 .  م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الأولى، : العربية السعودية، الطبعة

 -مكتبـة مـدبولي : اد الإسـلامي، نـشرالدكتوره أميرة عبد اللطيـف مـشهور، الاسـتثمار في الاقتـص -١٥

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، : القاهرة، الطبعة

الدكتوره صفية أحمد أبو بكر، الصكـوك الإسلامية، بحث مقدم إلى مؤتمر المـصارف الإسـلامية  -١٦



  

)٩٦١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٢ أ إار  وان ا اد  ا وامم  اث

 . م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ الإمارات العربية المتحدة، -بين الواقع والمأمول بدائرة الشئون الإسلامية بدبي 

ات واوا ت ا: 

دار الميمان، : الهيئة الشرعية لبنك البلاد، الملتقى الثاني للهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية  نشر - ١

 .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الأولى، :  السعودية، الطبعة-الرياض 

المملكة العربية بفي مكة المكرمة المنعقد المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي  - ٢

 .م١٩٧٨ -ـ ه١٣٩٨عام السعودية، 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد الثاني،  - ٣

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة  - ٤

 ). ٥( رقم م، بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار القرار١٩٨٨في فبراير سنة 

 مــايو - هــ١٣٨٥شـهر محــرم في القــاهرة في مـؤتمره الثــاني المنعقـد  مجمـع البحـوث الإســلامية - ٥

 .م١٩٦٥

 بالمملكة العربية السعودية في جدةالمنعقد ِمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  مج - ٦

     .م١٩٨٥ -ـ ه١٤٠٦عام 

 

رب ا  وا  
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س ات  

:...........................................................................................................٨٧١  

  ٨٧١............................................................................................:أب ار اع

ت ارا٨٧٢................................................................................................:ا  

ا  :.....................................................................................................٨٧٣  

ت ا:...................................................................................................٨٧٣  

ا :......................................................................................................٨٧٣  

  ٨٧٥.................................................................. اا ات اة: ا اول

  ٨٧٦.................................................................. اا  ا ا: ا اول

  ٨٧٦.................................................................. اا  ا ا: ا اول

ما ا :اا  .................................................................................٨٧٨  

  ٨٧٨.................................................................أس ال ور  ا : اع اول

مع اا : د ل ورأس ا ٨٧٩.................................................................ا  

ا ا :اا  و..............................................................................٨٨٤  

ما ة: اات ا ا٨٨٥........................................................................ا  

  ٨٨٥......................................................... اا ات اة وأما: ا اول

ما ة: اات ا اا و ى........................................................٨٨٧  

  ٨٨٧.................................................................ا  وأه   ا: اع اول 
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ما ة: اات ا ا ا ا٩٢٨....................................................ا  

  ٩٢٩.................................................ار   ا ات اة: ا اول
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  ٩٢٩.................................................................. ار  ا ا: لاع او
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ما ا :ك اا  را  رةاا و ...............................٩٣١  

ما ة: اات ا ا   ٩٣٥...................................................ا  
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ما ا :   ٩٣٦..........................................................................ا  

ا ة: اات ا ا   وما ٩٣٨........................................ا  
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ما ا :   وما ٩٤٠...............................................................ا  

اا ة: اات ا ا    ٩٤١...........................................ا  

  ٩٤١......................................................................  ا وو: ا اول
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